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الآراء المبدئية لعام 2003
 
I - الإدارات العامة
 
1 – عقوبات – شروط التعيين العامة – إنهاء خدمة – تعويض الصرف :
في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في المسألتين التاليتين :
المسألة الأولى : مصير الموظفين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية جزائية خارج نطاق الجرائم الواقعة على أمن الدولة ، ومعرفة وضعهم الوظيفي بحيث يشملهم الصرف من الخدمة على ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 4/7/2002 أم يصار إلى إحالتهم أمام الهيئة العليا للتأديب .
المسألة الثانية : في ما يتعلق بتصفية حقوق هؤلاء الموظفين انطلاقاً من عدد سنوات خدمتهم الفعلية في الوظيفة ، ولاسيما الذين تقل سنوات خدمتهم عن العشرين سنة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 4574 تاريخ 14/1/2003 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي :
أولاً : في ما خص المسألة الأولى :

لما كان مجلس الوزراء بقراره رقم 3 تاريخ 4/7/2002 قد قرر اعتماد عرض مجلس الخدمة المدنية المبين بكتابه رقم 1252 تاريخ 4/4/2002 فيما يتعلق بالموظفين والأجراء والمتعاقدين الذين جرموا سنداً لمواد متعلقة بالجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي ،

ولما كان مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1252/2002 المشار إليه أعلاه قد رأى ، بالاستناد إلى أحكام نظام الموظفين معطوفة على ما تضمنه قانون العقوبات من أحكام في هذا الشأن ، ما يلي :
" - إن من شروط التوظيف العامة المنصوص عليها في الفقرة ( هـ ) من البند ( 1 ) من المادة ( 4 ) من نظام الموظفين أن يكون الشخص المعين في إحدى الوظائف العامة متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة .
- إن رأي هذا المجلس مستقر على اعتبار شروط التوظيف العامة ، لجهة كون الشخص المعين غير محكوم عليه بجناية أو بمحاولة جناية أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة ، انه يقتضي توافرها طيلة مدة قيامه بأعباء الوظيفة ، تحت طائلة فقدان حقه بالبقاء فيها ، كما لا يجوز أن يبقى في الخدمة من يفقد جنسيته اللبنانية مثلاً ( كأحد شروط التوظيف ) أو من تبين أن مؤهله العلمي غير صحيح ، وهذا ما استقر عليه أيضاً الاجتهاد الإداري حيث ورد في القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ 8/11/1993 (رقم المراجعة 1496/91- فهد محمد حسن / بلدية بيروت ) ما حرفيته : 
" بما انه فضلاً عن حالات فقدان الجنسية والحقوق المدنية يقتضي إضافة الحالة التي أوجدها المشترع في نظام الموظفين العام وفي الأنظمة المشابهة ، كنظام موظفي وأجراء بلدية بيروت ، وهي الآيلة إلى منع الوظيفة العامة على مرتكبي الجنايات أو الجنح الشائنة بغض النظر عما إذا كان استتبع الحكم بها الحرمان من حق تولي الوظائف العامة أو لا " .
وبما أن الشروط المفروضة لتولي الوظيفة العامة ( الجنسية اللبنانية ، التمتع بالحقوق المدنية – عدم الإدانة بجناية أو جنحة شائنة ) هي شروط تنظيمية جوهرية ، ويجب أن تتوافر في الموظف وان ترافقه طوال بقائه في الوظيفة . وان فقدان شرط أو صفة من تلك الشروط أو الصفات الأساسية تحجب عنه الحق بالبقاء في الوظيفة العامة .
وبما أن الموظف الذي يفقد إذاً جنسيته اللبنانية أو حقوقه المدنية بعد دخوله الوظيفة لا يعود من مسوغ قانوني لبقائه في الخدمة لان القيام بالوظيفة العامة إنما يقتصر عملاً بأحكام قانون الموظفين والمبادىء العامة للقانون على اللبناني شرط أن يكون أهلاً لذلك من جهة التمتع بالحقوق المدنية .
وبما أن مشيئة المشترع هذه يجب أن تعطي مفاعيلها أيضاً كما في حالات فقدان الحقوق المدنية المنصوص عليها في قانون العقوبات فيتم إخراج الموظف من الخدمة لدى الحكم عليه بإحدى الجنح الشائنة ودون أن تكون سلطة التعيين الصالحة ملزمة بسلوك الطريق التأديبـي" .
 
لذلك ، رأت هيئة المجلس ، انه سواء أكان الحكم الجزائي الصادر بحق احد الموظفين يستند إلى أفعال ارتكبها صاحب العلاقة تدخل ضمن نطاق الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي، أم لا، فان صدور حكم مبرم على أي من الأشخاص العاملين في القطاع العام ، بإدانته بإحدى الجرائم المشار إليها في المادة الرابعة من نظام الموظفين ، يجعله فاقداً أهليته الوظيفية ، ولا يعود من مسوغ قانوني لبقائه في الخدمة لوضوح وصراحة النص وهكذا يصبح من غير المجدي عرض القضية على الهيئة العليا للتأديب لان الشخص المعني يصبح خارج الوظيفة بقوة القانون . 
 
في ما خص المسألة الثانية :

لما كانت المادة (55) من النظام العام للموظفين قد عددت العقوبات التأديبية وقسمتها إلى درجتين وأدرجت عقوبة إنهاء الخدمة في الدرجة الثانية منها .

ولما كانت المادة (36) من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/83 ( نظام التقاعد والصرف من الخدمة ) تنص على ما يلي : 

المادة (36) : "يفقد نهائياً الحق في الحصول على معاش تقاعد أو تعويض الصرف ، حتى ولو تمت تصفيتهما ، كل موظف ثبت عليه بحكم قضائي .
1 - انه اختلس أموال الدولة .
2 - انه اختلس الأمانات الخاصة المودعة لديه ، أو المواد المسلمة إليه ، التي ينبغي أن يقدم حساباً عنها .
3 - انه ارتشى في أمور تتعلق بوظيفته .
4 - انه زور في مستندات رسمية ساعدت على اختلاس أموال الدولة " .
 
لذلك رأت هيئة المجلس أن المادة (36) المشار إليها قد حددت حصراً الحالات التي لا يحق فيها للموظف بتقاضي معاش التقاعد أو تعويض الصرف ، وبالتالي يبقى من حقه تقاضي معاش تقاعد أو تعويض صرف خارج إطار الحالات المحددة أعلاه ، على أن يكون مستوفياً الشروط القانونية المطلوبة لاستحقاق أي منهما .
 
**********
2 – ترفيع مهندسين :
في القضية المتعلقة بمشروع مرسوم يرمي إلى نقل وتعيين رؤساء دوائر فنيين ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 4683 تاريخ 17/1/2003 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي :

لما كانت شروط التعيين الخاصة الإضافية لوظيفة " رئيس دائرة فني أو مهندس رئيس دائرة " الواردة في المادة الأولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10527 تاريـخ 10/9/1962 المعدلة بالمرسوم رقم 9642 تاريخ 24/12/1996 وبالمرسوم رقم 2148 تاريخ 14/1/2000 قد نصت على أن يكون المرشح للوظيفة المذكورة من المهندسين الذين مارسوا المهنة في مصلحة المساحة مدة سنتين على الأقل .
 

ولما كان يتبين من الأحكام المشار إليها أعلاه أن وظيفة رئيس دائرة فني هي ذاتها وظيفة مهندس رئيس دائرة في مصلحة المساحة ويقتضي بالتالي لتعيين كل من أصحاب العلاقة في الوظيفة المقترحة ، ترفيعهم إلى الرتبة الأولى من وظائف الفئة الثالثة الفنية " وظيفة مهندس رئيس دائرة " في حال توفرت فيهم الشروط المنصوص عنها والمحددة في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء .
 

ولما كان النقل من وظيفة مهندس إلى وظيفة رئيس دائرة فنية أو مهندس رئيس دائرة ضمن ملاك المديرية العامة للشؤون العقارية يقتضي عملاً بأحكام المادة 43 من نظام الموظفين التي ترعى النقل من وظيفة إلى وظيفة أخرى ضمن السلك الواحد والإدارة الواحدة أن يتم بقرار من وزير المالية بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية ولا يكون بصيغة مشروع مرسوم إلا في حالة الترفيع .
 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه يقتضي القيام بالإجراءات اللازمة لعملية الترفيع من رتبة إلى رتبة أعلى وفقاً للأحكام القانونية والأصول المرعية الإجراء في هذا الشأن المحددة في نظام الموظفين وفي تعميم مجلس الخدمة المدنية رقم 6 تاريخ 3/3/1983 ، وأن يكون أصحاب العلاقة قد بلغوا الدرجة الخامسة من سلسلة رواتبهم التي تؤهلهم للترفيع إلى الرتبة الأولى في وظائف الفئة الثالثة الفنية عملاً بأحكام الفقرة ( 6 ) من المادة الخامسة من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 .
 
**********
3 – مباراة – المؤهل العلمي – طعن – المراسيم التطبيقية – تطبيق النص الجديد – النص المعدوم :
في القضية المتعلقة بدرس الاستحضار الرامي إلى إبطال القـرار الإداري النافـذ الصادر عن رئيس إدارة الموظفين بالوكالة في مجلس الخدمة المدنية رقم 364/2 تاريخ 16/12/2002 والقاضي بإعلان شروط الاشتراك في مباراة لوظائف مراقب ضرائب رئيسي أو مراقب تحقق أو رئيس محاسبة في مديرية المالية العامة في وزارة المالية وذلك لتجاوز حد السلطة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 275 تاريخ 24/1/2003 الموجه إلى وزارة العدل بما يلي :
أولاً : إن شرط المؤهل العلمي الذي وضع للاشتراك في المباراة ، جرى وفاقاً للأصول وللشروط النظامية المنصوص عليها في البند ( 2 ) من المادة الرابعة من نظام الموظفين الذي نص على " أن تحدد في نظام كل وزارة الشروط الإضافية الخاصة التي يجب أن تتوفر في طالبي وظائفها الفنية أو بعض وظائفهـا الإداريـة " والمعطوفة على المادة الأولى من المرسـوم الاشتراعي رقـم 123 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية حيث ورد أنه " إضافة إلى أحكام التعيين العامة الواردة في قانون الموظفين ، لا يعين أحد في وظيفة من وظائف الملاك الخاص والفني إلا بنتيجة مباراة ، ويجب أن تتوفر في المرشح للاشتراك في المباراة الشروط التالية التي وردت في متنه ، والتي عُدّلت ( في ما خص وظيفة مراقب ضرائب رئيسي – مراقب تحقق – رئيس محاسبة ) بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 7259 تاريخ 25/1/2002 ، وأصبحت على ذات الشكل الوارد في قرار رئيس إدارة الموظفين بالوكالة رقم 364/2 المشار إليه أعلاه .
 
ثانياً : إن القوانين التي تضعها السلطة التشريعية تتناول عادة القواعد العامة من دون التفاصيل والتي عادة ما يتعذر على السلطة التشريعية الإحاطة بها والتي تحتاج إلى اختصاصات وخبرات تتوافر لدى السلطة الإجرائية بما لها من سلطة تنظيمية بمقتضى نص المادة / 65 / من الدستور ( Pouvoir réglementaire subordonné ) وبما لديها من أجهزة واختصاصيين ، فتصدرها هذه السلطة الأخيرة بشكل مراسيم تنظيمية تتناول دقائق تطبيق القوانين بما لا يخالف مضمونها .
 

وإذا كانت بعض القوانين تتضمن نصوصاً صريحة بوضع المراسيم التنظيمية لها ، فإن لمجلس الوزراء أن يمارس هذه السلطة حتى ولو لم يرد نص على ذلك في القانون ، وهذا متفق عليه علماً واجتهاداً ، باعتبار أن السلطة التنظيمية هي أصلاً من اختصاص مجلس الوزراء بحسب النص الدستوري المشار إليه أعلاه . والتفويض إلى مجلس الوزراء لاتخاذ المراسيم التنظيمية والتطبيقية لبعض القوانين التي يسنها مجلس النواب إنما هو نهج جارٍ في التشريع يقوم على عدم إثقال عمل السلطة التشريعية بأمور تفصيلية لا تتلاءم مع الأصول التي ترعى سير أعمالها .

فتطبيق القوانين يجري عملياً بطريقتين ، الأولى بإتمام أحكام القانون عندما يقتصر على وضع المبادئ الأساسية للأمور ( موضع التشريع ) تاركاً للسلطة التنفيذية إكماله عن طريق التنظيم ، إما بمراسيم تنظيمية تتخذ في مجلس الوزراء وإما بقرارات وزارية يصدرها الوزراء المختصون وفي هذه الحالة يبقى تنفيذ القانون معلقاً على صدور الأحكام التنظيمية المتممة له ، وفي الطريقة الثانية يكون القانون مكتمل النصوص وساري المفعول فور العمل به فيقتصر المختصون في السلطة التنفيذية على بيان كيفية التنفيذ وتوضيح ما غمض من نصوصه بإصدار التعاميم أو القرارات التي يقتضيها .
 

وعليه ، فإن القانون رقم 478/2002 ، عندما سمح ، بصورة عامة في المادة الأولى منه ، لبعض الاختصاصات الفنية والمهنية للتعيين في وظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة في الملاك الإداري العام ، فهو لم يحدد بصورة تفصيلية تسميات تلك الاختصاصات ، وجعل الأمر منوطاً بالسلطة التنفيذية وذلك عند تحديد الشروط الخاصة لوظائف القطاع العام التي تتطلب تقنيين أو فنيين لملئها في جميع الملاكات الإدارية أو الإدارية الفنية أو التعليمية حسب الاختصاص المناسب في الوظائف العامة في مختلف الوزارات أو المؤسسات العامة أو البلديات ، وذلك بحسب ما ورد حرفياً في المادة الثانية منه ، وهذا في الحقيقة يتوافق مع نص البند الثاني من المادة الرابعة من نظام الموظفين المشار إليه أعلاه .
 

وإن القول بخلاف ما تقدم ، أي بنفاذ القانون على أصله ودون حاجة لنص تطبيقي له ، هو قول مردود ويفتقر إلى الدقة لأنه يعني إمكانية اشتراك حاملي اختصاص : " الإدارة الفنية أو الفن الزخرفي أو تصميم الإعلان أو رسم وتصوير أو السياحة أو العناية التمريضية أو المعالجة الفيزيائية أو الاتصالات أو التربية الحضانية والابتدائية أو الخدمة الاجتماعية أو التجميل الداخلي أو تكييف الهواء ... ، والتي هي في مجملها اختصاصات فنية ، للاشتراك في المباراة للتعيين في وظيفة مراقب ضرائب رئيسي أو غيرها من الوظائف ذات الطابع المالي البحت !!
ثالثاً : إن القول : " بأن القانـون رقم 478/2002 قد ألغى في المادة الثالثة منه كل نص مخالف لأحكامه أو لا يتفق مع مضمونه ، وأن هذا يعني إلغاء المرسوم رقم 7259/2002 بدليل أن هناك مشروع مرسوم لتعديله وإلا لماذا التعديل ؟ ... " ، هو بدوره قول لا يستقم الأخذ به ، وتعوزه الدقة والموضوعية لأنه من التدقيق ومراجعة نص القانون رقم 478/2002 ، يتبين بصورة تلقائية أنه يهدف إلى السماح لشهادات وإجازات جديدة ، دون تحديد للإختصاص ، وغير واردة في المرسوم رقم 7259/2002 ، للاشتراك في المباراة للتعيين في وظائف القطاع العام ، وعليه فإن القانون المذكور لم يلغِ لا صراحة ولا ضمناً المرسوم المذكور لأنه لا يتناقض معه بشكل من الأشكال بل جاء مكملاً مضيفاً لاختصاصات أخرى غير واردة فيه .
رابعاً : أنه على فرض صحة القول بأن القانون رقـم 478/2002 قد ألغى المرسـوم رقـم 7259/2002 فهذا يعني بدوره حرمان الأشخاص أنفسهم الذين تقدموا للمباراة الجاري الإعداد لها بموجب الشروط الواردة في قرار رئيس إدارة الموظفين بالوكالة رقم 364/2 ، وهم سيطالبون بدورهم – عملاً بمبدأ المساواة - بنظام تطبيقي جديد عوضاً عن المرسوم رقم 7259/2002 ، على اعتبار أن إلغاء نظام تطبيقي لقانون ، مقيد بموجب إصدار نظام تطبيقي جديد آخر يأخذ مكانه . فالسلطة التنظيمية لا يستنفد أو ينتهي مفعولها عند صدور النظام التطبيقي الأول ، فهي مبدئياً دائمة ويمكنها بالـتالي ، وشرط تقيدها بقواعد الشرعية التي تعلوها وتحكمها ، إقرار الإلغاء أو التعديل الذي تراه مناسباً على أحكام الأنظمة التطبيقية للقوانين دون التقيد بمهلة معينة ، وأن القول بغير ذلك ، أي بنفاذ القانون رقم 478 على أصله وإلغائه للمرسوم رقم 7259/2002 ومن دون حاجة لمرسوم تطبيقي ، يؤدي إلى التسليم بجواز تجريد السلطة التنظيمية من أبسط قواعد اختصاصها التي أقرها الدستور والمبادئ العامة ، الأمر الذي يتنافى مع المنطق القانوني لحسن سير المرافق العامة الذي يجب أن يكون بلا شك متوافقاً ومتناسباً مع ما يقتضيه التطور وما قد يتطلبه أي تبدل جوهري في الظروف .

وفي مطلق الأحوال ، إن التسليم بحق السلطة التنظيمية بإلغاء النظام التطبيقي للقانون دون أن تستبدله بنظام تطبيقي يحل محله ، يؤدي بكل بساطة إلى إعطائها سلطة تعطيل أحكام القانون الذي يكون نفاذه معلقاً على وجود أحكام تنظيمية تؤمن تطبيقه أو تؤمن تحديد تفاصيل هذا التطبيق . وهذا ما يفسر تسليم الاجتهاد بمبدأ الإبقاء على الأنظمة القديمة الملغاة قانوناً إلى حين صدور الأنظمة الجديدة على النحو الذي بيّناه سابقاً ، مع العلم هنا أن القانون رقم 478 قد تضمن أحكاماً عامة مُكَمَّلَةْ لما هو وارد في المرسوم رقم 7259/2002 وليست متناقضة معه .
خامساً : إن القاعدة العامة تفرض من حيث المبدأ تطبيق النصوص التشريعية الجديدة فوراً . غير أن العلم والاجتهاد استقرا على أرجاء تنفيذ أحكام النصوص التشريعية الجديدة عند استحالة تطبيقها ، وذلك ريثما تتمكن السلطة التنفيذية من وضع هذه النصوص موضع التنفيذ . وهذا لا يعني أن النصوص التشريعية الجديدة هي غير نافذة ، بل هي نافذة باستثناء بعض الأحكام التي تستوجب تدخل السلطة التنفيذية ، إن لجهة إصدار النصوص التنظيمية التي تجعلها قابلة للتطبيق وإن لجهة إصدار الأعمال الإدارية التي تقضي بتشكيل الهيئات المكلفة تطبيق التشريع الجديد . وفي انتظار استصدار النصوص التنظيمية أو الأعمال الإدارية المشار إليها ، يرجأ تطبيق النصوص التشريعية الجديدة ...
N° 83 – Application subordonnée à l’intervention de mesures d’exécution… Le Conseil d’Etat part du principe suivant: la loi nouvelle est immédiatement applicable sauf en ses dispositions pour lesquelles le complément d’un acte administratif est expressément prévu ou pratiquement indispensable la jurisprudence administrative est constante sur ce point .
J.C.A. Fas 105 ( 1972 ) p.420 : Entrée en vigueur retardé

…
…
Le cas des textes législatifs ou réglementaires dont l’entrée en vigueur est soit subordonnée, en vertu de leurs dispositions même à l’intervention de textes précisant leurs modalités d’application, soit impossible tant que leurs conditions d’application n’ont pas été précisées par des mesures réglementaires appropriées ou même tant que certaines circonstances de fait ne sont pas produites…
Dans cette hypothèse… l’entrée en vigueur de la loi est retardée jusqu’à l’entrée en vigueur des textes d’application eux-même. L’application de la loi avant l’intervention de ces dispositions réglementaires serait prématurée et illégale.
Odent – Contentieux Administratif
Edit 1980-1981
La loi ancienne doit conserver provisoirement son emprise : il y a là une hypothèse de survie forcée de cette loi ; Ce n’est point que le législateur désire qu’elle soit maintenue, mais il n’y a pas moyen de faire autrement tant qu’on ne peut pas appliquer… la loi nouvelle ». 
( Roubier, Droit transitoire, conflit des lois dans le temps, 2ème édition, p. 353 )
وعليه ، إن ذلك يدعو إلى القول أنه لحين تحديد الشروط الخاصة لوظائف القطاع العام التي تتطلب تقنيين أو فنيين لملئها في جميع الملاكات الإدارية ، أو الإدارية الفنية ، أو التعليمية ، حسب الاختصاص المناسب ، في الوظائف العامة في مختلف الوزارات أو المؤسسات العامة أو البلديات ، يبقى معمولاً بالنصوص التشريعية والتنظيمية القديمة ريثما تتمكن السلطة التنفيذية من وضع النص التشريعي الجديد موضع التنفيذ .
J.C.A. = Fas 105 ( 1972 )
N° 113: Le système legislative et réglementaire en place demeure en vigueur aussi longtemps que le système législatif et réglementaire nouveau n’a pa été mis lui-même en place. Certes l’abrogation apparement immediate de la loi ancienne jette le trouble. En réalité les effets de cette abrogation sont reportés dans l’avenir jusqu’au moment où la réglementation nouvelle est apte à remplacer la réglementation ancienne. Jusqu’à ce moment l’ensemble de la réglementation ancienne continue à être en vigueur .
 
سادساً :
إن قاعدة انعدام الوجود تصح في حال كان العمل الإداري مشوباً بمخالفة قانونية يستحيل معها إسناده إلى أي حكم من أحكام القانون ( تعدي سلطة دستورية على أخرى ، غش ، تزوير ) فالعمل القانوني المشوب بمثل هذا العيب كأنه غير موجود ، ولا يؤدي أي مفعول قانوني لعدم ارتباطه أصـلاً بالقانون ، وهو لا ينشئ حقاً يمكن اكتسابه ويمكن للإدارة الرجوع عنه في أي وقت ، وعليه لا نرى من رابط منطقي أو قانوني بين هذه القاعدة وبين تطبيق القانون رقم 478/2002 .
 
سابعاً : إن إجراء مباراة ما للتعيين في الوظائف الشاغرة في أي من الإدارات العامة التي لا يمكن الإعداد لها داخل لبنان ، يتم أولاً بناء على طلب من الإدارة المعنية وذلك لحاجتها لملء الشواغر في بعض وظائفها ، ويرسل الطلب إلى مجلس الخدمة المدنية الذي يقوم ، بالتعاون مع الإدارة المختصة ، بوضع نظام المباراة تمهيداً لإجرائها وفقاً للأصول ، وبالتالي يعود لتلك الإدارة مطلق الصلاحية في العودة عن طلب إجراء المباراة أو تأجيلها لفترة محددة .
 
**********
 
4 – ضم خدمات – كلية التربية – تفتيش :

في القضية المتعلقة بطلب إبداء الرأي بقانونية الطلب المتعلق بضم خدمات عن فترة عمل في كلية التربية في الجامعة اللبنانية إلى خدمات الوظيفة الفعلية ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 5 تاريخ 26/2/2003 الموجه إلى التفتيش المركزي بما يلي :

لما كانت الأحكام القانونية والأنظمة المرعية الإجراء لا تجيز ضم الخدمات التي يؤديها الموظف قبل دخوله الملاك الدائم في الإدارات العامة ا لخاضعة لشرعة التقاعد فيما عدا بعض القوانين التي أجازت في حالات خاصة واستثنائية ضم مثل هذه الخدمات والتي كان آخرها القانونان رقم 383 تاريخ 4/11/1994 ورقم 717 تاريخ 5/11/1998 .
 

ولما كان القانونان رقم 383/94 ورقم 717 تاريخ 5/11/1998 ، قد أجازا للموظف الذي عين أو يعين في الملاكات الدائمة الخاضعة لشرعة التقاعد ضم خدماته السابقة لهذا التعيين في الإدارات العامة أو الجامعة اللبنانية أو مجلس النواب مهما كان نوعها : مؤقتة أو تعاقدية أو يومية إلى خدماته اللاحقة وفق شروط محددة .
 

ولما كانت السنوات التي قضاها أصحاب العلاقة في كلية التربية وفق الأحكام القانونية المرعية الإجراء بتاريخه ، لا سيما المرسوم رقم 16489 تاريخ 29/5/1964 لا تعتبر خدمات مؤقتة أو تعاقدية أو يومية وبالتالي لا يمكن والحالة هذه تطبيق الأحكام القانونية المشار إليها أعلاه المتعلقة بضم الخدمات ، على أصحاب العلاقة .
 

ولما كان يقتضي فيما خص سنوات الدراسة التي قضاها كل من أصحاب العلاقة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية التمييز بين مرحلتين :
-       مرحلة نيل الإجازة التعليمية .
-       ومرحلة الحصول على شهادة الكفاءة للتعليم الثانوي .
 
 
وفق ما يلي :
1 – مرحلة الإجازة التعليمية :

إن المرسوم رقم 16489 تاريخ 29/5/1964 لم يحدد الوضع النظامي للموظف الذي دخل كلية التربية لمتابعة دراسته لنيل الشهادة المطلوبة للتعيين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي كما أنه لم ينص على اعتبار أن سنوات هذه الدراسة في الكلية المذكورة من الخدمة الفعلية الخاضعة للمحسومات التقاعدية لأن الطالب المعني في كلية التربية لا يتقاضى راتباً إنما يعطى منحة لقاء تفرغه للدراسة .
 

كما أن القوانين والأنظمة المرعية الإجراء التي ترعى الوظيفة العامة في القطاع العام لا سيما نظام الموظفين والأنظمة النافذة في كلية التربية لم تنص على إمكانية وضع الموظف الذي يتابع دراسته في كلية التربية في وضع نظامي يمكن بموجبها اعتبار مدة الدراسة المذكورة خدمة فعلية ضمن شروط معينة .
 

ولما كانت القوانين والأنظمة المرعية الإجراء تعتبر أن مفهوم " الخدمة الفعلية " هي قيام الموظف بوظيفته وتقاضيه راتباً عنها أو تقاضيه نصف راتب ، شرط أن يدفع الموظف المعني المحسومات التقاعدية المتوجبة عليه ، أو في حالات أخرى نص عليها القانون .
 

وبما أنه ليس هناك أي نص يحدد الوضعية القانونية للموظف الذي دخل إلى كلية التربية لنيل الإجازة التعليمية ( وفقاً لأحكام المرسوم رقم 16489 تاريخ 29/5/1964 المتعلق بتنظيم معهد المعلمين العالي في الجامعة اللبنانية ) ، كما أنه وفقاً لما تقدم بيانه ليس هناك أي نص يجيز ضم خدمات الموظف عن الفترة المذكورة إلى خدماته اللاحقة ، لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية عدم إمكانية ضم الخدمات عن فترة مرحلة الإجازة التعليمية .
 
2 – مرحلة الكفاءة التعليمية :

إن المادة ( 7 ) من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 3736 تاريخ 31/12/1980 ( تنظيم شؤون طلاب شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية ) قد نصت على ما يلي : 
" تحسب مدة الدراسة لطلاب شهادة الكفاءة من أصل خدماتهم الفعلية في الوظيفة العامة ، على أن يؤدوا عنها المحسومات التقاعدية " .

كما أن مشروع القانون المذكور لم يتضمن أحكاماً يمكن بموجبها إفادة كل من حاز على شهادة الكفاءة من كلية التربية قبل صدوره ، من أحكام المادة السابعة المشار إليها أعلاه وذلك عملاً بمبدأ " عدم رجعية القوانين " فضلاً على أن هذا القانون قد نص على أن يعمل بأحكامه اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

إن المادة الأولى من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 3736/80 قد نصت ، إضافة إلى ما ورد أعلاه ، على أن " تسري أحكام هذا القانون على الطلاب المقبولين في كلية التربية في الجامعة اللبنانية بنتيجة مباراة الدخول إلى السنة الأولى من شهادة الكفاءة " .

ولما كانت المادة ( 5 ) من المرسوم رقم 16489/64 الآنف الذكر قد حددت مدة الدراسة في قسم التعليم في معهد المعلمين العالي بخمس سنوات للحصول على الإجازة والكفاءة للتعليم الثانوي .

ولما كانت المادة ( 10 ) من المرسوم المذكور قد نصت على أن " لا يقبل في قسم التعليم من معهد المعلمين العالي إلا الطلاب الذين يفوزون في مباراة تنظم لهذه الغاية في مطلع كل سنة دراسية ، ويمكن أن يتقدم لهذه المباراة موظفون وغير موظفين من اللبنانيين " .

ولما كان يتبين من المستندات المرفقة أن أصحاب العلاقة قد حازوا على شهادة الكفاءة للتعليم الثانوي في ظل الأحكام المنصوص عنها في المرسوم رقم 16489 تاريخ 29/5/1964 ( تنظيم معهد المعلمين العالي في الجامعة اللبنانية ) .

ولما كان يتبين مما تقدم أن كلاً من أصحاب العلاقة لم يحصل على شهادة الكفاءة للتعليم الثانوي بنتيجة مباراة الدخول إلى السنة الأولى من شهادة الكفاءة وفق ما اشترطته المادة الأولى من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 3736/80 المشار إليه أعلاه ، الأمر الذي مقتضاه أن أصحاب العلاقة غير معنيين بأحكام مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 3736/80 وبالتالي لا تطبق عليهم أحكام المادة ( 7 ) منه .

ولما كانت أحكام مجلس شورى الدولة تتمتع بالحجة النسبية ولا يمكن الاعتداد بها في شأن القضية موضوع البحث .

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه لا يمكن ضم خدمات أصحاب العلاقة التي أمضوها في كلية التربية لنيل شهادة الكفاءة إلى خدماتهم اللاحقة ، أو اعتبارها من خدماتهم الفعلية .
 
**********
 
5 – إثراء غير مشروع – تعيين – عدم تقديم التصريح :
في القضية المتعلقة بطلب إبداء الرأي بشأن المسألتين التاليتين :
أولاً : اعتبار ما إذا كان تاريخ مباشرة عمل الموظف هو تاريخ تبلغ مرسوم تعيينه ووضع نفسه بتصرف الإدارة أم انه يمكن اعتبار مباشرته للعمل هي من تاريخ تبلغ قرار إلحاقه بالوحدة الإدارية المعنية ، علما بان قرار الإلحاق 
يصدر بعد تبلغ الموظف مرسوم تعيينه بفترة زمنية معينة .
ثانياً : المهلة التي يمكن احتسابها لتقديم تصاريح الثروة سيما وان هناك فارقاً زمنياً بين مرسوم التعيين وقرار الإلحاق " ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 3329 تاريخ 13/11/2003 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي :
 
 
1- في ما خص المسألة الأولى : 


لما كانت المراسيم الفردية المتعلقة بالتعيين تصبح نافذة تجاه أصحابها ابتداء من تاريخ تبلغهم إياها وفقاً للأصول .
 

ولما كان مفعول التعيين يسري سندا للبند (3) من المادة (13) من نظام الموظفين ابتداء من تاريخ مباشرة العمل، ولا يجوز أن يحدث أي مفعول رجعي.
 

ولما كان راتب الموظف الجديد يستحق اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل وذلك سنداً للبند (1) من المادة (17) من النظام المذكور .
 

ولما كان كل من المعينين بوظيفة مراقب ضرائب أو محاسب أو محتسب أو مراقب جباية متمرن بموجب المراسيم المشار إليها أعلاه ، يخضع منذ تاريخ تبلغه مرسوم تعيينه لكافة القوانين والأنظمة التي ترعى الوظيفة العامة ومنها وجوب التحاقه بمركز عمله خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه المرسوم المذكور تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 65 من نظام الموظفين المتعلقة بالحالات التي يعتبر فيها الموظف مستقيلاً.
 

ولما كان يترتب على وضع كل من أصحاب العلاقة نفسه بتصرف مديرية المالية العامة بعد تبلغه مرسوم تعيينه ومباشرته العمل فعلياً لدى المديرية العامة المذكورة نتائج قانونية ومالية ومنها استحقاقه الراتب اعتبارا من تاريخ هذه المباشرة ، وان مباشرة العمل تعني بصورة عملية بدء مداومة صاحب العلاقة لدى الإدارة المعين فيها وفقاً للدوام الرسمي المعتمد في الإدارات العامة .
 

ولما كانت القرارات التي تصدر عن مدير المالية العامة تنفيذا لمراسيم التعيين المشار إليها والتي يتم فيها تحديد الوظيفة والوحدة التي سيتم إلحاق كل من أصحاب العلاقة بها ، ليس من شأنها إحداث أي تغيير أو تبديل في النتائج القانونية أو المالية المذكورة أعلاه ولا اثر لها على مباشرة العمل لأصحاب العلاقة التي تكون تمت في وقت سابق لذلك . 
 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية ، بالاستناد إلى ما تقدم ، أن تاريخ مباشرة العمل الذي يعتد به هو تاريخ وضع كل من أصحاب العلاقة نفسه بتصرف مديرية المالية العامة ومباشرته العمل فعلياً لديها وفقاً للدوام الرسمي المعتمد أصولاً ، وذلك بعد تبلغه مرسوم تعيينه .
 
 
 
2- في ما خص المسألة الثانية :

لما كانت الفقرة (1) من المادة (4) من قانون الإثراء غير المشروع رقم 154 تاريخ 27/12/1999 قد نصت على ما يلي: " على كل قاضي وكل موظف من الفئة الثالثة أو ما يعادلها فما فوق وكل ضابط أن يقدم عند مباشرته العمل، وكأحد شروط هذه المباشرة ، تصريحاً موقعاً منه يبين فيه الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجه وأولاده القاصرون .
-      كما يخضع لأحكام التصريح المراقبون والمدققون في وزارة المالية وموظفو الجمارك.
-      ..."
 

ولما كانت مراسيم تعيين مراقبي ضرائب ومحاسبين ومحتسبين ومراقبي جباية متمرنين في ملاك وزارة المالية – مديرية المالية العامة والتي صدرت مؤخراً ، قد لحظت مادة تضمنت وجوب تقديم كل من أصحاب العلاقة ، عند مباشرته العمل وكأحد شروط هذه المباشرة ، التصريح المشار إليه أعلاه وذلك عملاً بالفقرة (1) من المادة (4) من قانون الإثراء غير المشروع المذكور أعلاه .

ولما كان سبق لمجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4454 الموجه إلى جانبكم بتاريخ 26/2/2003 ( ربطاً صورة عنه ) – وفي معرض بيان رأيه في حالة التأخر في تقديم التصريح عن الثروة - أن رأى ، في ما خص المعينين الجدد ، أن مهلة التصريح عن الثروة تبدأ بعد تبلغهم مرسوم تعيينهم وقبل استلام عملهم الذي حدد نظام الموظفين له مدة خمسة عشر يوماً تحت طائلة اعتبارهم مستقيلين من الخدمة وبالتالي فان مباشرة عملهم ومفاعيلها تبقى معلقة إلى حين تقديم التصريح المطلوب خلال مدة الخمسة عشر يوماً المذكورة لاعتباره شرطاً من شروط المباشرة التي تمكنهم من القيام بمهام الوظيفة المعينين فيها .
 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية عطفاً على الرأي المتعلق بتاريخ مباشرة العمل والمبين في البند (1) أعلاه ، أن مهلة الخمسة عشر يوماً التي تحتسب لتقديم أصحاب العلاقة التصاريح عن الثروة ، تبدأ اعتبارا من تاريخ تبلغ كل منهم مرسوم تعيينه وليس قرار إلحاقه .
 
**********
7 – تعويض نقل وانتقال :

في القضية المتعلقة بطلب إبداء الرأي في قضية احتساب أجور النقل للمراقبين الماليين المنتدبين إلى المؤسسات العامة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 4536 تاريخ 5/2/2003 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي :

نصت المادة 27 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 ( النظام العام للمؤسسات العامة ) في فقرتيها الأولى والثانية على ما يلي :
" 1 – ينتدب وزير المالية لكل مؤسسة عامة مراقباً مالياً من المراقبين الماليين في الوزارة ( المديرية العامة للمالية ) ينتمي إلى الفئة الثالثة على الأقل ، شرط أن يكون قد مارس وظيفة مالية في هذه الفئة مدة لا تقل عن خمس سنوات .
2 – يدفع راتب المراقب المالي من موازنة وزارة المالية ، ولا يحق له تقاضي أي تعويض أو مكافأة من أي نوع كان من موازنة المؤسسة العامة المنتدب لديها " .
 

ولما كان يتبين من المهام المناطة والصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عنها في المرسوم رقم 1193 تاريخ 24/4/1978 ( تنظيم الرقابة المالية على المؤسسات العامة ) أن طبيعة عمل المراقب المالي تقضي بضرورة وجوده الدائم في المؤسسة العامة المنتدب إليها وبالتالي يمكن اعتبار أن مركز عمله الأساسي يكون في المؤسسة العامة المذكورة .
 

ولما كان المرسوم رقم 4517/72 المشار إليه أعلاه لم ينص على إعطاء المراقب المالي أي تعويض لقاء المهمة المنتدب إليها ، الأمر الذي يستفاد منه أن وضعية الموظف المنتدب وفقاً لأحكام نظام الموظفين وتعديلاته ، تنطبق على وضع المراقب المالي المنتدب لدى المؤسسة العامة سيما فيما خص ضرورة وجوده في المؤسسة العامة .
 

ولما كانت النصوص القانونية المرعية الإجراء ، لا سيما تلك التي ترعى تعويضات الموظفين لم تنص بشكل خاص على إعطاء المراقب المالي تعويضاً لقاء المهمة المكلف بها .
 

ولما كان يتبين من مستندات المعاملة أن المراقب المالي يحضر يوماً واحداً في الأسبوع إلى مديرية المالية العامة وباقي الأيام في المؤسسة العامة .
 

ولما كان يتبين أن أجور النقل وتعويض الانتقال المنصوص عنهما في المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته ( نظام التعويضات والمساعدات ) تستحق للموظف الذي ينتقل من مركز عمله الأساسي إلى خارجه للقيام بمهمة مكلف بها وأن هذا الأجر أو التعويض يكون بمثابة تعويض عن مصاريف تكبدها من جراء هذا الانتقال ، وبالتالي فإن الحالة المذكورة هي غير الحالات التي يكون فيها المنتدب مندوباً للقيام بأعمال المراقب المالي لدى المؤسسات العامة .
 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه يحق للمراقب المالي تقاضي تعويض النقل الشهري المؤقت المنصوص عنه في القانون رقـم 266 تاريخ 23/10/1993 والمحدد قيمته بالمرسوم رقم 5860 تاريخ 10/7/2001 ، إضافة إلى أجور النقل في حال انتقاله إلى خارج مركز عمله الأساسي في المؤسسة العامة .
 
 
8 – بلوغ السن القانونية – استمرار العمل – استرداد أموال :

في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في موضوع حق مفتش معاون تربوي بالرواتب التي قبضها بعد تاريخ انتهاء خدمته ودفع ما يستحق له من تعويضات بعد التاريخ المذكور ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 6 تاريخ 18/3/2003 الموجه إلى التفتيش المركزي بما يلي :
لما كانت إدارة التفتيش المركزي قد طلبت إنهاء خدمة ( ... ) لبلوغه السن القانونية على اعتبار أن تاريخ ولادته هو 26/12/1938 وفقاً لمرسوم تعيينه .
ولما كان قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية القاضي بإنهاء خدمة صاحب العلاقة اعتباراً من 1/7/2002 لبلوغه السن القانونية ، قد صدر بتاريخ 17/12/2002 ، وأُبلغ التفتيش المركزي نسخة عنه تحت الرقم 2638/و 2002 تاريخ 21/12/2002 .
ولما كان يتبين من كتاب إدارة التفتيش المركزي رقم 3773/ص2/2002 ، أن صاحب العلاقة قد داوم في عمله حتى تاريخ 26/12/2002 وقبض رواتبه ، وبقي له في ذمة التفتيش المركزي بعض المستحقات وهي تعويض حضور ونقل وانتقال وأعمال إضافية .
ولما كان استمرار السيد ( ... ) في عمله بعد تاريخ 1/7/2002 – وتبعاً لحيثيات القضية المعروضة – له ما يبرره ، نظراً للاختلاف في القيود في ما خص تاريخ ولادته بين سجلات المديرية العامة للأحوال الشخصية من جهة وسجلات مديرية الصرفيات وكذلك مرسوم تعيينه للمرة الأولى في الإدارة العامة من جهة أخرى ، إلا أن استمراره في عمله بعد ورود قـرار إنهاء خدمته إلى التفتيش المركزي بتاريـخ 21/12/2002 يبقى دون مبرر ، ولا يترتب له بالتالي أي تعويض أو بدل أتعاب عن الخدمات التي أداها بعد هذا التاريخ .

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية ، بالاستناد إلى كل ما تقدم ، اعتبار كل ما تقاضاه السيد ( ... ) من رواتب كبدل أتعاب تحتسب على أساس آخر راتب تقاضاه قبل بلوغه السن القانونية في 1/7/2002 ، مع ما يستتبع هذا البدل من تعويض حضور ونقل وانتقال وأعمال إضافية ، على ألا تحسب الفترة من 1/7/2002 لغاية 21/12/2002 من اصل خدماته الفعلية ، وان تسترد منه المبالغ التي تقاضاها لقـاء استمراره في العمل بعد 21/12/2002 .
 
**********
9 – الترفيع :
في القضية المتعلقة بالمشروع المتعلق بالترفيع وبشروطه وبالأحكام المتعلقة بتنظيم الجدول العائد له وإدراج أسماء الموظفين فيه ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 4694 تاريخ 9/4/2003 الموجه إلى معالي وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بما يلي :
أولاً : إن الترفيع هو من المسائل المنظمة بموجب مرسوم اشتراعي له قوة القانون ، حيث أن الصلاحية في هذا المجال تعود أصلاً للهيئة المشترعة ممثلة بمجلس النواب ومحجوزةً له .
هذا فضلاً عن أن اجتهاد المجلس الدستوري ، وبحسب ما جاء في قراره المتعلق بإبطال القانون رقم 379/2001/جزئياً ( الضريبة على القيمة المضافة ) ، قد أكد بان الوظيفة العامة ، من حيث الحق في توليها وشروط ممارستها ، كما وحقوق الموظفين العامين ، لا بد أن يرعاها قانون يشرعها ويكفلهـا ، وخصوصاً انه تترتب على تولي الوظائف العامة نتائج وآثار على المالية العامة ... " .
وبالتالي لا يمكن عملاً بمبدأ " تفريق السلطات " ، ومبدأي الموازاة في الشكل وفي الصلاحية تنظيم الترفيع أو ما يتعلق به بموجب مرسوم صادر عن السلطة التنفيذية ، وهذا ما أكده أيضاً مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 2972 تاريخ 31/7/2002 والموجه إليكم في حينه ، في معرض درسه لاقتراح مشروع نظام جديد للترقية مقدم من قبلكم .
ثانياً : بعد الإطلاع على مجمل المواد المكونة لمشروع المرسوم ، وبصرف النظر عما بيناه أعلاه ، تبين أن بعضها يعتبر من المسلمات التي لا ضرورة لذكرها كمثل المادتين الأولى والثالثة ، والبعض الآخر جاء ( بطريقة أو بأخرى ) تكراراً للمبادئ والأحكام المكرسة أصلاً بموجب المادة /34/ من نظام الموظفين ، ومن هذه المواد : الثانية والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والتاسعة .
ثالثاً : إن الأحكام الواردة في المواد 11، 12، 13، 14، 15، 16و17، والمتعلقة بكيفية التأكد من جدارة الموظف واستحقاقه وبكيفية تأليف كل من اللجنة المركزية و اللجنة الخاصة لهذا الأمر وطريقة عملها ، تتناقض بطبيعتها ونظام تقييم الأداء النافذ حالياً ، والصادر بقرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقـم 230 تاريـخ 17/2/2000 بعد موافقة مجلس الوزراء عليه بقراره رقم 32 تاريخ 23/12/1999 ، ولاسيما مع المادة الأولى منه حيث ورد :
" أ- يحدد هذا النظام وضع العلامات والتقديرات المناسبة التي يستحقها الموظفون تمكيناً للإدارات العامة من تنظيم لوائح الترقية وجداول الترفيع المنصوص عليهـا في المادتيـن /33/ و /34/ من المرسوم الاشتـراعي رقـم 112/59 ( نظام الموظفين ) " .
كما أن هذا المشروع يجعل من الجهود المبذولة من قبلكم ، والتي قامت بها اللجنة الخاصة بوضع مشروع نظام جديد لتقييم الأداء ، غير ذات معنى .
كما أن هذا المشروع ، وعلى فرض صحته ، يصطدم بدوره مع المشروع الجديد الذي أحالته الحكومة إلى مجلـس النـواب بموجب المرسـوم رقـم 8871 تاريـخ 9/10/2002 والمتضمن أحكاماً للترفيع للفئة الأولى من الموظفين ومن غير الموظفين وتشكيل لجنة تتولى هذا الأمر .
رابعاً : إن إثبات الجدارة والكفاءة ، لا يمكن أن يكون موضوعياً وصحيحاً إلا إذا جاء عن طريق استطلاع رأي الرؤساء المباشرين والرؤساء التسلسيين للموظف المعني ، والذين يطلعون بشكل مباشر ويومي على أداء الموظف وسلوكه في العمل وطريقة أدائه مهامه المطلوبة ، وتالياً مدى التزامه بالموجبات والمحظورات المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح النافذة .
خامساً : إن مجلس الخدمة المدنية ، وإدراكاً منه لأهمية قياس جدارة الموظف واستحقاقه ، قد اخذ بعين الاعتبار أهمية عملية تقييم الأداء لجهة الأحقية في الترفيع ، وذلك من خلال مشروع القانون الجديد الذي أعده مؤخراً لنظام الموظفين، والذي أحيل إلى جانبكم بموجب الكتاب رقم 52/ص1 تاريخ 28/2/2003 (المادة 32 - بند 2/الصفحة 17 منه ) حيث ورد : 
" لا يرفع الموظف إلا وفقاً لكفاءته وجدارته وإنجازاته في نطاق عمله ، وبناء على نتائج تقييم الأداء العائدة له " .
لذلك خلصت هيئة مجلس الخدمة المدنية بالتأكيد على تطبيق نظام تقييم الأداء ، أسلوباً أكثر عدالة وموضوعية في رصد سلوك الموظف وتقييم أدائه، مع إمكانية تحسينه وتطويره حيث يتوجب ذلك، مع التأكيد هنا على أهمية إخضاع الموظف ( دورياً ) لدورات تدريبية تؤمن له تعلم وإتقان مهارات جديدة ذات علاقة بعمله وتؤدي إلى تطوير قدراته الذاتية والمهنية في هذا الإطار ، وهذا ما يسهل اكتشاف مهاراته ، كماً ونوعاً ، ومدى احترافه لعمله ، وبالتالي تسهيل عملية تقييم أداء فعالة تكفل ترفيع وتشجيع أشخاص أكفاء ومحترفين .
وفي مطلق الأحوال ، إمكانية إعداد مشروع تعميم ، من شأنه توضيح آلية " اقتراح جدول الترفيع " ، أو وضع نموذج موحد له ، يصدر عن هذا المجلس وفقاً للأصول في حال كان هناك من مقتضى بالحالة الحاضرة .
 
**********
10 – اعتبار مستقيل – التبليغ – سفر :
في القضية المتعلقة باعتبار موظف مستقيلاً من الخدمة بسبب عدم تسلمه وظيفته بدون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه علماً يقيناً بمرسوم تعيينه المذكور ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 5181 تاريخ 15/4/2003 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي :

بما أن الفقرة (أ) من البند (1) من المادة 65 من نظام الموظفين تنص على أن " يعتبر مستقيلاً الموظف المعين أو المنقول الذي لا يتسلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه المرسوم أو القرار القاضي بتعيينه أو بنقله " .
 

وبما أن مجلس الخدمة المدنية يرى أن تبليغ القرارات الفردية يعتبر حاصلاً بمجرد تبلغ صاحب العلاقة نص تعيينه وفقاً للأصول أو علمه به علماً يقيناً .

وبما انه يترتب على صدور المرسوم رقم 3591/2000 المشار إليه أعلاه القاضي بتعيين السيد ( ... ) بوظيفة مراقب ضرائب متمرن أو محاسب متمرن أو محتسب متمرن أو مراقب جباية متمرن في وزارة المالية ، خضوع صاحب العلاقة لكافة القوانين والأنظمة التي ترعى الوظيفة العامة ومنها وجوب التحاقه بمركز عمله خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه أو علمه علماً يقيناً بمرسوم تعيينه المذكور .
 

وبما انه يتضح مما تقدم أن سبب عدم تبلغ السيد ( ... ) مرسوم تعيينه في حينه لا يعزى إلى الإدارة ، إنما كان مرده إلى وجوده خارج لبنان، بملء إرادته ، وفي ظل ظروف عادية كانت سائدة في حينه، أي لدواع خاصة .

وبما أن صاحب العلاقة عند اشتراكه في المباراة لوظائف مراقب ضرائب أو مراقب جباية أو محاسب أو محتسب في وزارة المالية التي جرت اعتباراً من 22/3/2000 كان على علم بأن نتائج المباراة المذكورة سوف تعلن في مهلة أقصاها يوم السبت في 20/5/2000 باعتبار أن قرار رئيس إدارة الموظفين رقم 11/2 تاريخ 20/1/2000 الذي حدد موعد إجراء هذه المباراة ، حدد أيضاً المهلة القصوى لإعلان النتائج . 
 

وبما أن المرسوم رقم 3591 المتضمن تعيين صاحب العلاقة في الوظيفة المعنية قد صدر بتاريخ 9/8/2000 أي خلال فترة معقولة تلت إعلان نتائج المباراة . 
 

وبما أن التعيين هو إجراء مقرر لمصلحة الشخص المعني وان عدم تبلغه أو التحاقه ضمن المهلة المحددة قانوناً ، يفيد بعدم رغبته ممارسة هذا الحق .
 
وبما أن وجود صاحب العلاقة خارج لبنان بصورة مستمرة لا يمكن أن يشكل ، والحال ما تقدم، حائلاً دون معرفته بنتائج المباراة التي اشترك فيها واستطراداً دون علمه بصدور مرسوم تعيينه، فيما لو كان يرغب بذلك.
 

وبما أن وجود صاحب العلاقة في الخارج لا يمكن أن يشكل تبعاً للقوانين والأنظمة النافذة عذراً مشروعاً يبرر عدم التحاقه بالوظيفة المعين فيها ضمن المهلة المحددة قانوناً .
 

وبما أن طلب صاحب العلاقة مباشرة عمله بالوظيفة المعين فيها بموجب المرسوم رقم 3591 تاريخ 9/8/2000 بعد مرور ما يقارب السنتين وسبعة اشهر على صدور المرسوم المذكور لا يقع موقعه القانوني الصحيح كونه قد فقد حقه في البقاء في الوظيفة العامة سنداً لأحكام الفقرة (أ) من البند (1) من المادة 65 من نظام الموظفين .
 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية ، بالاستناد إلى كل ما تقدم بيانه، انه لا يمكن للسيد ( ... ) مباشرة العمل بالوظيفة المعين فيها في ملاك وزارة المالية –مديرية المالية العامة .
 
**********
 
11 – تعويض نهاية الخدمة – سفراء – من خارج الملاك :
في القضية المتعلقة بطلب إبداء الرأي حول استحقاق تعويض نهاية الخدمة للسفراء المعينين من خارج الملاك وغير المنتمين أصلاً إلى الملاكات الدائمة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 534 تاريخ 15/4/2003 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي :


لما كانت المادة (17) من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 المتعلق بنظام وزارة الخارجية والمغتربين قد حددت شروط تعيين السفراء المعينين من خارج الملاك ورواتبهم وسائر الأحكام التي ترعى شؤونهم ، كما قضت في البند (5) منها باعتبارهم مستقيلين حكماً عند انتهاء ولاية رئيس الدولة الذي عينهم وإذا أعيد تعيينهم فيجب نقلهم إلى الإدارة المركزية بعد إمضاء عشر سنوات في الخارج .
 
ولما كانت حالة اعتبار السفير المعين من خارج الملاك مستقيلاً حكماً المنصوص عنها في البند (5) من المادة (17) الآنفة الذكر تختلف عن الحالات التي يعتبر فيها الموظف مستقيلاً من الخدمة والمحددة في المادة 65 معطوفة على المادة 64 من نظام الموظفين ، باعتبار أن توقف السفير المعين من خارج الملاك عن عمله يحصل بقوة القانون عند انتهاء ولاية رئيس الدولة الذي عينه وذلك بمعزل عن إرادته ، في حين انه في الحالات الأخرى ينقطع الموظف بإرادته عن عمله دون سابق إنذار أو عذر مشروع فيلحق الضرر بالمرفق العام ، وبالتالي ، فان القول بان السفير المعين من خارج الملاك لا يتوجب له أي تعويض صرف عن خدماته سندا للمادة 65 معطوفة على المادة 64 من نظام الموظفين ، لا يقع في موقعه القانوني السليم.
 
ولما كان تعويض الصرف يستحق للموظف في حال توفر شروط استحقاقه المنصوص عنها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء 
 

ولما كان السفير المعين من خارج الملاك يخضع للأحكام القانونية المنصوص عنها في المادة 17 المشار إليها أعلاه والتي لم تتضمن أي نص يجيز له الاستفادة من تعويض الصرف من الخدمة ، ويقتضي بالتالي الرجوع إلى النصوص القانونية العامة التي ترعى إعطاء هذا التعويض . 
 

ولما كان يتبين ، سنداً للبند (1) من المادة 7 من المرسوم الإشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)، انه تعتمد في حساب معاش التقاعد وتعويض الصرف " الخدمات التي دفعت عنها المحسومات التقاعدية بما فيها الخدمات التي تقاضى عنها الموظف نصف راتبه شرط أن يدفع المحسومات التقاعدية عن النصف الآخر" . 
 

ولما كان يتبين من الإفادة الصادرة عن مدير الشؤون الإدارية والمالية في وزارة الخارجية والمغتربين المؤرخة في 20/3/2003 والمحالة على هذا المجلس عن طريق الفاكس ، أن الرواتب التي صرفت للسفير السابق السيد الخازن طيلة مدة عمله في الوزارة المذكورة لم تكن خاضعة لأية محسومات تقاعدية كونه سفيراً من خارج الملاك ، الأمر الذي مقتضاه أن الشروط المفروضة لإفادة صاحب العلاقة من تعويض الصرف غير متوفرة في الحالة الحاضرة .
 

ولما كان لم يتبين وجود نص قانوني يمنع من تقاضي محسومات تقاعدية من السفراء المعينين من خارج الملاك علماً أن هناك إمكانية لتجديد تعيينهم بعد انتهاء ولاية رئيس الدولة الذي عينهم وفقاً لما هو مبين في البند (5) من المادة 17 المشار إليها أعلاه . 
 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية بأن وزارة المالية هي الجهة المختصة بإصدار حوالات رواتب وتعويضات العاملين في الإدارات العامة ، وبالتالي فان هذه الوزارة لم تقم باقتطاع المحسومات التقاعدية من راتب صاحب العلاقة لأسباب لم نتبينها من ملف المعاملة موضوع البحث ، حيث يعود لوزارة المالية تبيانها لكي يبنى في ضوئها على الشيء مقتضاه .
 
**********
12 – إجازة – زواج :
في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في تحديد الفترة التي يمكن خلالها منح إجازة الزواج لموظف، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 1242 تاريخ 24/4/2003 الموجه إلى إدارة التفتيش المركزي بما يلي :


نصت المادة 36 من نظام الموظفين على ما يلي :

" يحق للموظف ، بالإضافة إلى إجازته السنوية ، أن يتغيب بإذن وبراتب كامل لمدة أسبوع على الأكثر ، وذلك في حالة زواجه أو وفاة زوجه أو احد أصوله أو فروعه أو أخوته أو أخواته " .
 

ولما كان يتبين من نص المادة 36 من نظام الموظفين المشار إليه أعلاه أن الاستفادة من الإجازة العائلية مرتبطة بوقوع الحدث العائلي من زواج أو وفاة للزوج أو لأحد الأصول أو الفروع أو الإخوة أو الأخوات .
 

ولما كانت الغاية من الإجازة العائلية هي إعطاء فترة راحة للموظف بعد وقوع الحدث المرتبط بها وإفساح المجال له لتقبل التهاني إذا كان سببها الزواج أو لتقبل التعازي إذا كان سببها الوفاة .
 

ولما كانت نية المشترع من إعطاء الإجازة العائلية هي ربطها بوقوع الحدث حيث نص في المادة 36 من نظام الموظفين المشار إليها أعلاه " وذلك في حالة ... " حيث يكون الموظف في حالة " الفرح الشديد " أو في حالة " الحزن الشديد " ولا يمكن لهذه الحالة أن تكون مؤجلة إلى تاريخ بعيد عن وقوع الحدث حيث تنتفي الحالة النفسية المسيطرة من فرح أو حزن وبالتالي تنتفي الغاية التي ابتغاها المشترع من منح هذه الإجازة وهي الاستقرار النفسي للموظف مما يتيح له التركيز أكثر في عمله وان القول بخلاف ذلك يفرغ المادة 36 من الغاية التي وجدت من اجلها وبالتالي من مضمونها .
 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن الحق بالاستفادة من الإجازة العائلية مرتبط بوقوع الحدث ، وبسبب هذا الحدث .
 
**********
13 – راتب – تعويض – تفسير :

في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في توضيح مدلول عبارة " رواتبه وتعويضاته " الواردة في المادة ( 18 ) من القانون رقم 481 تاريـخ 12/12/2002 ( إدارة قطاع الطيران المدني ) وذلك في ما خص موظفي المديرية العامة للطيران المدني ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 959 تاريخ 10/5/2003 الموجه إلى وزارة الأشغال العامة والنقل بما يلي :

نصت الفقرة (3) من البند (أولاً) من المادة (18) من القانون رقم 481/2002 على ما يلي : " يمكن لأي من الموظفين والعاملين في المديرية العامة للطيران المدني وفي مركز سلامة الطيران المدني أن يطلب إنهاء خدمته خلال فترة تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتنتهي بعد ستة اشهر من تاريخ تعيين إدارتي الهيئة والشركة ويعطى الموظف أو العامل الذي تقبل استقالته أصولاً في هذه الحالة تعويضاً إضافياً يوازي مجموع رواتبه وتعويضاته عن ثلاثين شهرا على ألا يقل عن ثلاثين مليون ليرة لبنانية ولا يزيد عن مئتي مليون ليرة لبنانية ، إذا كان قد مضى على خدمته أكثر من خمس سنوات . أما إذا لم يكن قد مضى عليه مدة الخمس سنوات ، فيعطى تعويضاً إضافياً يوازي راتب شهرين عن كل سنة خدمة على ألا يقل عن /30 مليون ل.ل. / ثلاثين مليـون ليرة لبنانية ولا يزيد عن / 50 مليون ل.ل. / خمسين مليون ليرة لبنانية .

لا يجوز الرجوع عن طلب الاستقالة بعد تسجيله لدى الإدارة المختصة " .
 

ولما كان يستفاد من النص القانوني المذكور أعلاه أن التعويض الإضافي الذي يعطى للموظف أو العامل الذي تقبل استقالته أصولاً سنداً للأحكام الآنفة الذكر يجري احتسابه على أساس مجموع الرواتب والتعويضات .
 

ولما كان السؤال موضوع كتابكم رقم 369/2 المرفق ، يتعلق بتحديد ماهية الرواتب والتعويضات الواردة في المادة (18) الآنفة الذكر ، وذلك في ما خص موظفي المديرية العامة للطيران المدني .
 

ولما كانت المادة الثانية من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 ( رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب الملاك الإداري العام وتعديل أسس احتساب معاشات التقاعد … ) ، قد ألغت جميع التعويضات والعلاوات والمكافآت وملحقات الراتب ومتمماته مهما كان نوعها أو تسميتها أو شكلها أو طبيعتها التي يستفيد منها الموظفون في الملاك الإداري العام ، باستثناء تلك المعددة حصراً في متنها .
 

ولما كان يتبين بعد التدقيق في التعويضات المستثناة من الإلغاء والمعددة في متن المادة الثانية المشار إليها أعلاه أن هذه التعويضات - بطبيعتها – لا يمكن أن تدخل في احتساب التعويض الإضافي للموظف الذي تقبل استقالته أصولاً ، باعتبار أن منها ما هو اجتماعي، ومنها ما يعطى مقابل نفقة تكبدها فعلاً الموظف أو مقابل عمل قام به فعلاً إما خارج أوقات الدوام الرسمي أو في ساعات الليل أو من خلال مشاركته في أعمال مجالس أو هيئات أو لجان ، وبالتالي فان عبارة " وتعويضاته " تتعلق فقط بالعاملين في المديرية العامة للطيران المدني من غير الموظفين .
 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية انه يقتضي احتساب التعويض الإضافي المنصوص عنه في الفقرة ( 3) من البند (أولاً) من المادة (18) من القانون رقم 481/2002 المذكورة أعلاه للموظف الذي قبلت استقالته أصولاً ، على أساس الراتب الأخير الذي كان يتقاضاه ، باعتبار أن التعويضات التي كان يستفيد منها الموظف الدائم والتي كان بالإمكان احتسابها – تبعاً لطبيعتها – في التعويض الإضافي المشار إليه ، قد ألغيت عملاً بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 717/98 وذلك نتيجة دمجها في أساس الراتب .
 
**********
14 – مساعدة اجتماعية – عجز – كفاءة وظيفة :
في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في قضية إعطاء مساعدة اجتماعية لموظف مصاب بمرض مزمن ويحتاج إلى علاج دائم ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 1630 تاريخ 5/6/2003 الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بما يلي :

حيث تبين من ملف المعاملة أن صاحب العلاقة مصاب بمرض دائم وهو يحتاج إلى دخول المستشفى بصورة مستمرة ، فإن القضية قد لا تتوقف على مبلغ / 35 / مليون ليرة لبنانية ، نظراً لطابعها الدائم والمستمر وفقاً للعرض الوارد في الملف المذكور ... .
وحيث أنه وفقاً للأحكام النظامية التي يخضع لها الموظفون الدائمون ، على الموظف القائم في الخدمة الفعلية أن يكون قادراً على القيام بمهام وظيفته قياماً حسناً وأن لا شيء يحول دون قيامه بأعباء وظيفته تحت طائلة فقدان إحدى شروط التوظيف العامة .
إلا أنه وفي مطلق الأحوال يقتضي الإشارة إلى الأمور التالية :
1 – إن ما يتعلق بالأقساط المدرسية وثمن الأدوية ، فهذه من الأمور التي تدخل ضمن الخدمات والمساعدات التي تقدمها تعاونية موظفي الدولة والتي يستفيد منها الموظف الدائم المنتسب إليها بشكل تلقائي . وهذه المسألة تشمل جميع موظفي القطاع العام .
2 – أنه من مراجعة أرقام الموازنة العامة عن السنة الحالية والسنوات السابقة ، يتبين أن هناك مبالغ كبيرة تدفع من الموازنة لجمعيات خيرية لا تتوخى الربح لقاء قيامها بتقديم خدمات صحية واجتماعية وتربوية للمواطنين ، وأنه على تلك المؤسسات من باب أولى عبء القيام بدورها في المساعدة والرعاية الاجتماعية في هذا المجال ، بما يحقق الغاية من تخصيص جزء من المال العام لها .

هذا فضلاً عن ما تقدمه وزارة الصحة العامة للمواطنين في هذا المجال .
3 – إن قيام الدولة بإعطاء مساعدات اجتماعية إضافية على تلك التي تقدمها تعاونية موظفي الدولة ( منح مدرسية ومساعدات مرضية ) يشكل سابقة قد تدفع بسائر الموظفين بالمطالبة بالمعاملة بالمثل ، رغم استحالة ذلك ولا سيما في ظل الأوضاع الحرجة للمالية العامة والتي حالت حتى الآن دون دفع فروقات سلاسل الرواتب للموظفين ( المفعول الرجعي ) .
 

لذلك ، وفي ضوء الأحكام القانونية والنظامية التي ترعى شؤون الموظفين العاملين في القطاع العام ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه في ما عدا ما تقدمه تعاونية موظفي الدولة ووزارة الصحة العامـة ، والمساعدة المتعلقة بالخسائر المادية المنصوص عليها في المادة / 28 / من نظام الموظفين ، والحق في معاش الاعتلال المنصوص عليه في المادتين / 16 / و / 17 / من المرسوم الاشتراعي رقم 47/83 ، ليس هناك من إمكانية لإفادة صاحب العلاقة من أية مساعدة أخرى مهما كان شكلها أو مبرراتها لغيـاب النص القانوني الذي يجيز ذلك .
 

هذا مع الإشارة إلى أنه يقتضي في ضوء الحالة المرضية المستمرة لصاحب العلاقة ، بحسب ما أفاد به شخصياً ، عرضه على اللجنة الطبية الرسمية ، وذلك سنداً لأحكام المادة / 39 / من نظام الموظفين ، على أن يعود لمجلس الوزراء في مطلق الأحوال اتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الشأن % .
 
**********
 
15 – السلك الخارجي – تعويض السكن :
في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في أحقية تقاضي كل من الزوج والزوجة تعويض السكن إذا كانا موظفين في السلك الخارجي ومعينين في مركز عمل واحد أو في مدينة واحدة في الخارج ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 1436 تاريخ 14/6/2003 الموجه إلى وزارة الخارجية والمغتربين بما يلي :
أولاً : نصت المادة (28) من المرسوم رقم 1306تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية ) على ما يلي:
" 1- تؤمن الحكومة السكن لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في دار البعثة ويجوز أن يكون ... .
2- ....
3- يعطى موظفو السلك الخارجي الآخرون العاملون في الخارج تعويض سكن يحدد مقداره بمرسوم بناءً على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين، وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ..... 
4- يستحق تعويض السكن ابتداءً من تاريخ وصول الموظف الى مركز عمله وينقطع عند تاريخ مغادرته هذا المركز بصورة نهائية " .
ثانياً : حدد المرسوم رقم 1078 تاريخ 9/8/1999 قيمة تعويض السكن المقطوع المنصوص عليه في الفقرة " أولاً " من المادة الثانية من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998الذي يعطى للدبلوماسيين والقنصليين العاملين في الخارج الذين لا تؤمن لهم الحكومة السكن . 

ولما كان تعويض السكن يعطى للموظف الدبلوماسي عند تعيينه في مركز في الخارج وينقطع عنه عند مغادرته هذا المركز بصورة نهائية . 

ولما كان هذا التعويض هو بمثابة تعويض عن كلفة إضافية يتكبدها الموظف الدبلوماسي لقاء وجوب إقامته في الخارج . 

ولما كان التعويض موضوع البحث هو للوظيفة وليس للموظف .
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه من الإنصاف استمرار الزوجين الدبلوماسيين في تقاضي تعويض السكن موضوع البحث .
 
**********
 
16 – تخصص في الخارج – جدول الوظائف :
في القضية المتعلقة بتحديد الوظائف التي تتطلب من شاغليها الحاليين أو المدعوين لإشغالها تدريباً في الخارج ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 1395 تاريخ 19/6/2003 الموجه إلى إدارة التفتيش المركزي بما يلي :
لما كانت المادة (2) من المرسوم رقم 8868 تاريخ 27/2/1962 (تصديق نظام التخصص في الخارج) قد نصت على ما يلي: "على كل إدارة أو مؤسسة عامة أو بلدية أن تودع قبل تاريخ الثلاثين من شهر آذار من كل سنة إدارة الأبحاث والتوجيه بياناً بالوظائف في الدوائر أو المؤسسات العامة أو البلديات التي تستلزم التخصص في الخارج".
ولما كانت المادة (3) من المرسوم المذكور قد نصت على أن "تنشأ لجنة تمثل فيها وزارات الدولة تكون مهمتها القيام كل سنة قبل الثلاثين من شهر أيار بتنظيم برنامج التخصص في الخارج للموظفين الموجودين في الخدمة الفعلية وللمرشحين المدعوين لإشغال وظيفة... يصبح هذا البرنامج قابلاً للتنفيذ فور موافقة مجلس الوزراء عليه".
ولما كان تعيين ممثلي الوزارات في لجنة تنظيم برنامج التخصص في الخارج قد تم بموجـب المرسوم رقم 3503 تاريخ 18/5/1993 ومدد العمل به بموجب المرسوم رقم 7034 تاريخ 18/7/1995 وذلك لمدة سنتين ابتداء من تاريخ 18/5/1995 ( ربطاً صورة عنهما ) ، ولم يجر، حتى تاريخه ، إعادة تأليف هذه اللجنة بعد انقضاء المدة المبينة آنفا .
 
ولما كان مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 248/ص1 الموجه إلى رئاسة مجـلس الوزراء بتاريخ 24/6/1997 ( ربطاً صورة عنه ) والمتعلق ببرنامج التخصص فـي الخارج للعام 1998 قد أبدى في البند – خامساً – منه رأيه بالموافقة مع رأي إدارة الأبحاث والتوجيه لجهة اعتماد الأصول التالية في التخصص في الخارج :
1 – إيفاد مدربين من لبنان للتخصص في الخارج في دورات تدريبية معروفة في معظم الدول المتقدمة وتسمى "تدريب المدربين" TRAINING OF TRAINERS يعودون بعدها للقيام بتدريب موظفي القطاع العام وفقاً لما اكتسبوه من مهارات وخبرات جديدة، وهذا التدبير يؤدي إلى وفر مالي ملحوظ من جهة، وإلى تكثيف عدد المتدربين في النهاية من جهة ثانية.
2 – استقدام خبراء من الخارج لتدريب موظفي الإدارات العامة في الحقول والميادين التي تحتاج إليها.
3 – تنظيم دورات تدريبية محلية لسد النقص الحاصل في احتياجات الإدارة اللبنانية. 
وبما أن الإدارات العامة والمؤسسات والبلديات المعنية لم تتقدم بما هو مطلوب منها وفقاً لما نصت عليه المادة (2) من المرسوم رقم 8868/62 باستثناء إدارات التفتيش المركزي ، الأمر الذي يستفاد منه أن الإدارات المعنية لا ترى في الوقت الحاضر ضرورة لإعداد برنامج التخصص المشار إليه أعلاه ، سيما وأن الدولة بالوقت الحاضر بصدد إعادة النظر بهيكليات الإدارات العامة والمؤسسات العامة، ومنها هيكلية مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي لجهة نقل إدارة الأبحاث والتوجيه إلى هذا المجلس.
 
هذا مع العلم أن مجلس الخدمة المدنية، يقوم تباعاً، بناء على طلب بعض الإدارات بإجراء امتحانات انتقائية للتخصص إعداداً في الخارج لبعض الوظائف التي تتطلب معارف ومؤهلات غير متوفرة في لبنان، إضافة إلى الدورات التدريبية الخاصة والتأهيلية التي يجريها المعهد الوطني للإدارة والإنماء نظراً لتوافر مدربين لديه في هذا الشأن، كما يجري في كل عام إيفاد عدد من الموظفين للتدريب في الخارج استفادةً من المنح المقدمة من الدول والمعاهد والوكالات المتخصصة الأجنبية .
وبما أن إدارة الأبحاث والتوجيه قد أشارت بأنه يمكن لمن يشغل الوظائف الإفادة من الدورات التدريبية المتخصصة التي تتم داخل وخارج لبنان، لذلك نرى بدورنا إمكانية إجراء تدريب لشاغلي تلك الوظائف في المعهد الوطني للإدارة .
 
لذلك أجابت هيئة مجلس الخدمة المدنية بأنها على استعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأليف اللجنة المنصوص عنها في المادتين (3) و(4) من المرسوم رقم 8868/62 في حال توفر الحاجة لدى الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات لإعداد وتدريب موظفين في اختصاصات لا تتوافر في لبنان.
 
وإذا كان من المتعذر في الوقت الحاضر إعداد برنامج للتخصص في الخارج للعام 2004 ، إلا أن ذلك لا يحول دون إيفاد بعض الموظفين بمن فيهم موظفي إدارة الأبحاث والتوجيه للتخصص في الخارج استفادة من المنح المقدمة من مصادر خارجية، مع الأخذ بعين الاعتبار نص المادة (36) من نظام التخصص في الخارج.
 
**********
 
17 – نقل – مهندس – المدارس الزراعية :

في القضية المتعلقة بنقل موظف من الفئة الثالثة في الملاك الخاص لوزارة الزراعة إلى ملاك التعليم الزراعي ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 461 تاريخ 26/6/2003 الموجه إلى وزارة الزراعة بما يلي :

لما كانت المادة 128 من المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها ...) تنص على أن :"تبقى المدارس الزراعية خاضعة لأحكام المرسوم رقم 2380 تاريخ 23 نيسان 1992، والملاك المحدد بموجبه ويمكن لوزير الزراعة النقل من هذا الملاك إلى الملاك الخاص بوزارة الزراعة وبالعكس بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية".
 
ولما كان المرسوم رقم 5246/94 قد صدر في حينه استنادا إلى المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983( دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة) لا سيما المادة 23 منه التي تنص على انه" تنظم الدوائر والأقسام في الوزارة وتعدل ملاكاتها وفقا لأحكام المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من مشروع القانون المعجل المنفذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 وتوزع الصلاحيات بين مختلف المصالح والدوائر والأقسام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية " .
 
ولما كانت النصوص القانونية المشار إليها في الفقرة السابقة لم تتضمن أي تفويض للحكومة عند تنظيمها لوزارة الزراعة، بأي صلاحية تخالف فيها نظام الموظفين فيما يتعلق بأوضاع النقل. 
 
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية بأن نقل المهندس الزراعي السيدة ( ... ) من وظيفة مهندس زراعي لوقاية المزروعات في دائرة الثروة الزراعية في مصلحة زراعة النبطية إلى وظيفة مهندس زراعي في مدرسة النبطية الفنية الزراعية الرسمية في ملاك التعليم الزراعي هو نقل من سلك إلى سلك آخر ويقتضي، تبعاً لذلك، أن تطبق عليه أحكام المادة 41 من نظام الموظفين .
 
**********
 
18 – علاقة تسلسلية – رئيس قسم – رئيس دائرة :

في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في مسألة العلاقة والتبعية بين الدائرة والأقسام في مصلحة المحاسبة في المديرية الإدارية المشتركة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 1009 تاريخ 15/7/2003 الموجه إلى وزارة الأشغال العامة والنقل بما يلي :
1 - نصت الفقرة الأولى من المادة ( 2 ) من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته ( تنظيم الإدارات العامة ) على ما يلي : " تتألف كل وزارة من مديرية عامة واحـدة وأكثر . وتقسم المديريـة العامة إلى مديريات ومصالح والمديريات والمصالح إلى دوائر وأقسام " .
 
ونصت المادة ( 4 ) على أن :
" تنظم الوزارات بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء وتحدد عدد الدوائر والأقسام في كل منها ، وتعين الصلاحيات العامة وكيفية توزيع هذه الصلاحيات بين مختلف المديريات العامة والمديريات والدوائر والأقسام ... " .
 

كما نصت الفقرة الأولى من المادة ( 9 ) على ما يلي : " لكل مديرية أو مصلحة أو دائرة أو قسم رئيس يدير شؤون الوحدة الموكولة إليه . وهو رئيس جميع موظفيها . ويمارس في وظيفته الصلاحيات التي تمنحه إياها قوانين الوزارة وأنظمتها أو يفوضها إليه رؤساؤه " .
 
2 – في المرسوم رقم 2872 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته ( تنظيم وزارة الأشـغال العامة والنقل ) :

نصت المادة ( 3 ) على ما يلي : " تمارس المديرية الإدارية المشتركة المهام والصلاحيات التي تنيطها بها الأنظمة وتتألف من : مصلحة القضايا – مصلحة المحاسبة – دائرة الموظفين واللوازم " . وقد أضيفت وظيفة قسم المراجعات والشكاوى إلى ملاك المديرية المذكورة بموجب المراسيم اللاحقة التي عدّلت المرسوم رقم 2872/59 .
 

وتبين أن الجدول رقم – 1 – الملحق بالمرسوم رقم 2872/59 الآنف الذكر ، قد أورد ملاك مصلحة المحاسبة في المديرية الإدارية المشتركة في الوزارة المذكورة على النحو التالي :
- رئيس مصلحة 
1
- رئيس دائرة 
1
- رئيس قسم

2

بناء عليه ، لما كانت المادة 13 من المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 ( تحديد شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الإدارات العامة وشروط الارتباط بين مختلف أجهزتها ) قد أناطت بالوحدة الإدارية المشتركة في اي وزارة القيام بالأعمال الإدارية المتجانسة المشتركة بين مختلف أجهزة الوزارة وأخصها المهام المذكورة في الفقرات 1 إلى 5 من المادة الثانية من المرسوم المذكور ومن بين هذه المهام أعمال المحاسبة .
 

ولما كانت مصلحة المحاسبة في المديرية الإدارية المشتركة هي الوحدة التي تقوم بأعمال المحاسبة في وزارة الأشغال العامة والنقل ويقتضي بالتالي أن توزع هذه الأعمال على الموظفين الذين يؤلفون ملاك المصلحة المذكورة .
 

ولما كان تنظيم الإدارات العامة يقوم على مبدأ التسلسل الهرمي في تحديد ارتباطات الوحدات التي يتألف منها ملاك كل إدارة بمعنى أن لكل موظف رئيس مباشر وكل رئيس يمارس صلاحياته على مرؤوسيه وذلك وفق أحكام المادة ( 9 ) من المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 سيما في فقرتها الثانية التي كرست التبعية بين الرئيس والمرؤوس بنصها على ما يلي : " لا يجوز للموظف أن يتصل برئيس له أعلى إلا بواسطة رئيسه المباشر حتى في حالة الشكوى منه " .
 

ولما كان المرسوم التنظيمي لوزارة الأشغال العامة والنقل رقم 2872/59 لم يحدد بشكل واضح مهام وصلاحيات الأقسام والدوائر في المصالح والمديريات العامة وفق منطوق المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 .
 

ولما كان يتبين من النصوص القانونية التي ترعى علاقة الوحدات التي تتألف منها كل إدارة وكيفية ورودها فيها من حيث التسلسل أن القسم يأتي بعد الدائرة كوحدة ، وأن معظم النصوص التنظيمية للإدارات العامة التي حددت علاقة الوحدات الإدارية بين بعضها البعض قد اعتبرت الأقسام من ضمن ملاك الدوائر في حال وجود دائرة تهتم بأعمال معينة توجب أن يقوم بها موظفون يرأسهم أيضاً موظف من الفئة الثالثة .
 

ولما كان رئيس الدائرة إضافة إلى ما تقدم قد أعطي من بين رؤساء الوحدات الآخرين رئيس المصلحة والمدير والمدير العام صلاحيات معاقبة مرؤوسيه دون أن ينص على صلاحية لرئيس القسم وذلك وفق ما هو محدد في المادة 56 من نظام الموظفين .
 

ولما كانت الفقرة ( 9 ) من المادة ( 8 ) من المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 قد نصت أيضاً على ما يلي : " لرئيس الدائرة أن يفوض إلى موظفي الفئة الثالثة التابعين له بعض صلاحياته باستثناء الصلاحيات التي يفوضها المدير أو رئيس المصلحة إليه " الأمر الذي يستفاد منه أن الدائرة يمكن أن تضم وحدات على رأسها موظف من الفئة الثالثة التي تكون تسميتها " قسم " .
 

ولما كان المرسوم التنظيمي لوزارة الأشغال العامة والنقل لم يحدد الصلاحيات لرؤساء الدوائر والأقسام وفق أحكام المادة ( 4 ) من المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 ليتبين أن قسم المحاسبة له صلاحيات منفصلة عن صلاحيات رئيس دائرة المحاسبة وبالتالي لا تبعية لرئيس الدائرة المعنية .
 
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية في غياب النص الصريح والواضح أن تعتمد المبادىء العامة المرعية في هذا الشأن وبالتالي وفي حالة القضية المعروضة نرى أن رئيس القسم يقتضي أن يتبع بالضرورة رئيس الدائرة وإلا لما كان هناك حاجة أصلاً لوجود القسم لو أراد المشترع غير ذلك ، واكتفى بتسمية دائرة فقط على مستوى الوحدات التابعة لمصلحة المحاسبة .
 
إلا أنه تلافياً لكل جدل ، فإنه يقتضي إصدار النص القانوني اللازم عملاً بأحكام المادة ( 4 ) من المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 المشار إليها سابقاً وذلك لتكريس هذه العلاقة قانونياً بعد أن بيناه واقعاً وفق أحكام المبادىء العامة المرعية ومنطق التنظيم الإداري المتعارف عليه في رسم بنية هيكليات الإدارات العامة في لبنان .

وبالتالي ، فإن العلاقة التنظيمية التي تربط رئيس القسم بالدائرة في مصلحة المحاسبة في المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الأشغال العامة والنقل هي علاقة تبعية تسلسلية % .
 
**********
19 – إجازة – بدل مالي :

في القضية المتعلقة بإعطاء بدل مالي عن إجازة إدارية ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 1957 تاريخ 15/7/2003 الموجه إلى وزارة الثقافة بما يلي :
لما كانت المادة 35 من نظام الموظفين وتعديلاته تنص على ما يلي:
"1- يحق للموظف، بعد انقضاء سنة على تعيينه، وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية، ان يستفيد من إجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوماً ويستثنى من ذلك الموظفون الذين يستفيدون من العطل القضائية والمدرسية.
2- يجوز أن تتراكم الإجازات لمدة أقصاها ثلاث سنوات.
3 -توقت كل دائرة مواعيد إجازات الموظفين التابعين لها، على وجه يضمن استمرار العمل فيها، ويجب أن يذكر في قرار الإجازة اسم الموظف الذي يحل محل المجاز طيلة مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته.
4- لا يسري مفعول الصرف من الخدمة أو الإحالة على التقاعد إلا بعد انتهاء مدة الإجازات الإدارية التي يستحقها الموظف"
 

ولما كان يتبين مما تقدم أن المادة 35 من نظام الموظفين قد أعطت الموظف الحق في الاستفادة من إجازة إدارية سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوماً مع إمكانية تراكمها لمدة أقصاها ثلاث سنوات، 
 
ولما كانت الفقرة (4) من المادة الآنفة الذكر قد حافظت على حق الموظف برصيد إجازاته المتراكمة، ونصت على انه يقتضي إفادته منها قبل صرفه من الخدمة أو إحالته على التقاعد.
 
ولما كان رأي مجلس الخدمة المدنية قد استقر في غير كتاب صادر عنه على حق الموظف في الاستفادة من تعويض مالي يوازي راتبه عن مدة الإجازة الإدارية التي حرم منها، إذا كان سبب حرمانه يعزى إلى الإدارة، كأن يطلب الموظف إعطاءه الإجازة المستحقة له وترفض الإدارة طلبه،
 
وبما أن العلم والاجتهاد الإداري قد نصا على " مبدأ التعويض" في كل مرة يجري فيها تعسف من قبل الإدارة أو عدم مراعاة لمبدأ المساواة بين الموظفين بتحميل احدهم عبئاً إضافياً بدون مقابل.
 
وبما انه على الإدارة أن تلتزم بتطبيق أحكام المادة 35 المشار إليها في حدود القواعد والشروط المذكورة في متنها وان تعمد- بما لها من سلطة استنسابية في هذا المجال- إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بتوقيت الإجازات الإدارية للموظفين العاملين لديها أو تحديد مدتها على وجه يضمن استمرار العمل في الدائرة المعنية.
وبما انه من جهة أخرى هناك بعض الحالات الخاصة التي تجد فيها الإدارة نفسها غير قادرة على إفادة بعض الموظفين من إجازاتهم الإدارية بسبب تعذر تأمين بديل عنهم إما بالنظر لأهمية المسؤوليات الملقاة على عاتقهم أو لقيامهم بمهام تتسم بطابع خاص، مما يؤدي إلى سقوط حقهم بالاستفادة منها.
وبما انه –وخلافاً لرأي وزارة المالية - لا يجوز للإدارة، والحالة هذه، حرمان هؤلاء الأشخاص من الاستفادة من إجازاتهم الإدارية المستحقة بدون أي مقابل، لان من شأن ذلك حرمانهم احد حقوقهم الوظيفية التي كفلها لهم القانون، وبالتالي الإخلال بمبدأ المساواة الواجب مراعاته بين الموظفين الذين هم في وضع نظامي واحد.
ولما كانت وزارة الثقافة قد رفضت منح الإجازة الإدارية للحارسين الشماس والخوري بعد أن تقدما بطلب للاستفادة منها، بسبب الحاجة لخدماتهما في تأمين استمرارية سير المرفق العام المتمثل بانتظام العمل في المتحف الوطني وعدم إقفاله أمام الزوار، نظراً لكونهما الحارسين الوحيدين في المتحف،
ولما كان التعميم رقم 15/2002 تاريخ 17/5/2002 قد نص على الحالات التي يجوز فيها إعطاء بدلات نقدية عن الإجازات الإدارية، ومنها حين يكون حرمان الموظف منها بفعل الإدارة لضرورة استمرار المرفق العام وتأمين المصلحة العامة وفق معايير يقدرها فقط الرئيس الأعلى في الإدارة،
ولما كان الرئيس الأعلى للإدارة، وهو وزير الثقافة ، قد بين المعايير التي على أساسها تم رفض منح صاحبي العلاقة إجازتهما الإدارية وبالتالي إيداعه جانب مراقب عقد النفقات لدى وزارة الثقافة مشروعي قرارين يرميان إلى إعطائهما بدل مالي عن الإجازة الإدارية المستحقة لهما عن العام 2000، وذلك بموجب كتابيه رقم 4432 تاريخ 4/12/2002 ورقم 186 تاريخ 18/1/2003.
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية انه يقتضي إعطاء السيدين ( ...) ، بدلا ماليا عن الإجازة الإدارية المستحقة لهما عن العام 2000 التي تقدما بطلب الاستفادة منها، وحرما منها بفعل الإدارة لضرورة استمرار المرفق العام وتأمين المصلحة العامة %
**********
20 – إجازة إدارية – توقيف عدلي :

في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في مدى أحقية السيد ( ... ) المستشار في السلك الخارجي في الإدارة المركزية الاستفادة من إجازة إدارية عن فترة توقيفه ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 1613 تاريخ 4/8/2003 الموجه إلى وزارة الخارجية والمغتربين بما يلي :
لما كان يتبين ان السيد ( ... ) قد أوقف وجاهياً بتاريخ 20/4/2002 واستمر موقوفاً لغاية 16/7/2002،
 
ولما كان البند (1) من المادة (35) من نظام الموظفين ينص على ما يلي:" يحق للموظف، بعد انقضاء سنة على تعيينه، وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية أن يستفيد من إجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوماً ويستثنى من ذلك الموظفون الذين يستفيدون من العطل القضائية والمدرسية".
 
ولما كانت الفقرة (2) من المادة (18) من النظام ذاته تنص على ما يلي :" يتقاضى الموظف الموقوف عدلياً بصورة احتياطية نصف راتبه ولا يدفع له النصف الآخر إلا إذا منعت محاكمته، أو برىء أو حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس".
 
ولما كان مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2797 تاريخ 25/7/2002 قد رأى انه لا يوجد ما يحول دون تطبيق أحكام الفقرة(2) من المادة(18) من نظام الموظفين على صاحب العلاقة على أن يصار في حال صدور حكم عن المحكمة بشأن القضية التي أوقف بسببها، إلى البت في حينه بوضعه الوظيفي.
 
وبما انه يتبين من نص البند (1) المذكور أعلاه ، أن الإجازة الإدارية هي حق من حقوق الموظف تستحق في كل سنة يقضيها في الخدمة الفعلية .
 
وبما أن الغاية من هذه الإجازة هي إعطاء الموظف فترة راحة في كل سنة خدمة فعلية ليستعيد فيها نشاطه وحيويته استعداداً لمعاودة عمله من جديد.
 
وبما انه – سندا إلى ما تقدم- فان الموظف يستفيد من إجازاته الإدارية ، بعد انقضاء سنة على تعيينه وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية، وتكون استفادته عن السنة الأولى للتعيين فور انقضائها في حين أن استفادته عن السنة اللاحقة تكون بصورة نسبية وذلك بنسبة المدة التي أمضاها من هذه السنة في الخدمة الفعلية .
 
وبما أن صاحب العلاقة لم يكن طيلة هذه الفترة في الخدمة الفعلية ، باعتبار انه كان موقوفاً وفقا لما تقدم بيانه ،
 
لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية عدم أحقية السيد ( ... ) في الاستفادة من كامل رصيد إجازاته الإدارية عن السنة الحالية والبالغة (20) يوماً للأسباب المبينة أعلاه ، على أن يستفيد من هذه الإجـازة بصورة نسبية بعدد من الأيام يتناسب مع المدة المنقضية من خدمته الفعلية خلال هذه السـنة %
 
**********
21 – الصلاحية – الديوان – القسم الإداري :

في القضية المتعلقة بطلب إبداء الرأي في تحديد الوحدة الإدارية المناط بها إعداد المراسلات والنصوص القانونية لمديرية المختبر المركزي : أهي قسم الموظفين في الديوان ، أم القسم الإداري في المديرية المعنية ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 3733 تاريخ 7/8/2003 الموجه إلى وزارة الصحة العامة بما يلي :

لما كانت المادة ( 5 ) من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته قد نصت على ما يلي : 
" ينشأ في كل مديرية عامة ديوان مرتبط بالمدير العام ، ومؤلف من دوائر تتولى :
أ – الأعمال القلمية ، ومنها أعمال البريد وحفظ الأوراق والملفات والتحرير .
ب – الدراسات القانونية والتنظيمات وإبداء الرأي في المسائل الحقوقية والمصالحات .
ج – في المسائل الإدارية المتعلقة بعدة مديريات أو مصالح .
د – شؤون الموظفين واللوازم ، ومنها تنظيم الملفات الشخصية ، وإجراء المعاملات المتعلقة بالتعيين والترقية والنقل والإجازات والتأديب والصرف من الخدمة .
هـ - أعمال المحاسبة .
و – المراجعات والشكاوى .
 

ولما كان يتبين من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالمرسوم رقم 8377/61 أن مديرية المختبر المركزي للصحة العامة هي وحدة إدارية من الوحدات التي تتألف منها المديرية العامة للصحة العامة .
 

ولما كان يتبين من المادة 56 من المرسوم رقم 8377/61 وتعديلاته التي تحدد مهام مديرية المختبر المركزي للصحة العامة أن صلاحيات الوحدات الإدارية التابعة لها تنحصر في الأمور الفنية المتعلقة بالشؤون المخبرية الطبية ، وكل ما له صلة لتنفيذ هذه المهام من تحضير مشاريع نصوص قانونية تتطلبها ويقتضي بالتالي أن تكون صلاحيات القسم الإداري في المديرية المذكورة في هذا الإطار ، أي في الأمور الإدارية التي يقتضي تحرير وتسجيل ما أعد وحضر في الوحدات الأخرى من نصوص قانونية ومشاريع كتب وتعاميم تعود لمهام مديرية المختبر المركزي المحددة في المادة 56 المذكورة ووفق أحكامها التي أوجبت اتباع بعض الأصول ، وبالتالي إرسالها إلى المدير العام من قبل مدير المختبر المركزي للصحة العامة لإعطائها مجراها القانوني باعتبار أن المادة المذكورة قد نصت في إحدى مهام المديرية المعنية على " استخراج المهام من النصوص ووضع مراحلها والأصول الواجب إتباعها فيها بالاشتراك مع الوحدات المركزية التابعة لها وبالتعاون مع قسم الدروس والقضايا " و " تلقي موازنات الوحدات التابعة لها وتوحيدها مع ميزانيتها وتنسيقها ورفعها إلى دائرة المحاسبة بواسطة دائرة التجهيز والتموين ( التابعة لمصلحة الديوان ) في الموعد المحدد لذلك " .
 

لذلك ، واستناداً إلى ما تقدم وفي ضوء حصرية تعداد صلاحيات القسم الإداري ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية :
أولاً - في ما خص الأعمال الفنية التي تدخل ضمن مهام مديرية المختبر المركزي : يقتضي أن يقوم القسم الإداري بإعداد المراسلات في هذا الشأن إلى المراجع المختصة في وزارة الصحة العامة وفق الأصول المحددة في المادة 56 من المرسوم رقم 8377/61 وفي النصـوص القانونية العامة التي ترعى تنظيم الإدارات العامة . كما أنه يقتضي أن يقوم القسم الإداري بصياغة النصوص القانونية التنظيمية لمهام مديرية المختبر المركزي التي تكون قد حضرتها الوحدات التابعة لها وعرضها بالتالي على المدير العام من قبل المدير المعني .
ثانياً – في ما خص الشؤون الذاتية للعاملين في مديرية المختبر المركزي من أوضاع نظامية وقانونية لهم : فإنه يقتضي أن يقوم بإعداد المراسلات والنصوص القانونية في هذا الشأن قسم الموظفين في مصلحة الديوان تنفيذاً للأحكام القانونية المشار إليها في هذا الكتاب .

أما سائر النصوص القانونية التنظيمية غير الواردة في البند ( أولاً ) أعلاه ، فإنه يقتضي أن تتولى صياغتها وإعداد المراسلات الضرورية لها الوحدات المختصة في مصلحة الديوان بمن فيها قسم الموظفين وفقاً لطبيعة مشاريع النصوص المقترحة في وزارة الصحة العامة وكذلك النصوص المطلوبة من سائر الإدارات العامة التي لها علاقة بالوزارة المذكورة من خلال المواضيع المقترح دراستها .
 
**********
22 - تخصص – موظف متمرن :

في القضية المتعلقة بانتداب موظف متمرن للتخصص في الخارج ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 2571 تاريخ 23/8/2003 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي :

نصت المادة ( 4 ) من المرسوم رقم 2500 تاريخ 18/12/1971 ( تعديل ملاك المديرية العامة للمالية وتعديل بعض شروط تعيين وتدريب مراقبي الضرائب وموظفي التحصيل والجباية فيها ) على أن :
" يخضع الفائزون في المباريات المحددة لوظيفة مراقب ضرائب – مراقب جباية – محتسب – محاسب – مراقب ضرائب رئيسي – مراقب تحقق – رئيس محاسبة للأحكام التالية :
– يعين هؤلاء الموظفون بصفة متمرنين لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر .
- على الإدارة أن تنظم لهم خلال هذه المدة دورة تدريبية إلزامية خاصة بالوظيفة تنهى بامتحان كفاءة . تحدد أصول الدورة وشروطها وزارة المالية بالاتفاق مع مجلس الخدمة المدنية .
- يثبت الناجحون في هذه الدورة كل في الوظيفة المعين لها ، ويعتبر الراسب من غير الموظفين مصروفاً حكماً من الخدمة من تاريخ إعلان النتيجة ودون الحاجة إلى إصدار نص آخر .
................ " .
 
كما نصت الفقرة ( 1 ) من المادة ( 10 ) من نظام الموظفين على أن " يبقى المعينون في كل من الفئتين الرابعة والثالثة متمرنين لمدة سنة في الدرجة التي عينوا فيها ... " .
 
ولما كان يتبين أن الآنسة الريس قد عينت بوظيفة مراقب ضرائب متمرن أو محاسب متمرن أو محتسب متمرن أو مراقب جباية متمرن في الدرجة الأولى من سلسلة رواتب الوظيفة المذكورة بموجب المرسوم رقم 6375 تاريخ 25/9/2001وباشرت عملها بالوظيفة المعينة فيها بتاريخ 29/11/2001 ، ويقتضي بالتالي متابعة الدورة التدريبية الإلزامية الخاصة المنصوص عنها في المادة ( 4 ) من المرسوم رقم 2500/1971 سيما وأن الحد الأقصى للمدة التي يقتضي إجراء هذه الدورة خلالها ( المحدد بسنتين ) فيما خص صاحبة العلاقة قد شارفت على الانتهاء .
 
ولما كان رأي هذا المجلس قد استقر على أن أحكام الوضع خارج الملاك وأحكام الانتداب المنصوص عنها في نظام الموظفين ، لا تطبق على الموظف المتمرن بسبب ضرورة ابقاء الموظف المتمرن في الدرجة التي عين فيها طيلة مدة التمرين التي يخضع لها كما أن وضع الموظف المذكور غير نهائي خلال مدة تمرينه وقبل تثبيته لأنه يمكن للسلطة الصالحة للتعيين صرفه من الخدمة أو اعتباره حكماً مصروفاً من الخدمة وفقاً للأحكام القانونية النافذة في هذا الشأن المشار إليها أعلاه ، في حين أن المدة التي يوضع خلالها الموظف خارج الملاك أو في الانتداب تحسب من الخدمة الفعلية التي تكسبه حقه في التدرج وبالتالي إمكانية تغيير الدرجة التي عين فيها .
 
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية عدم الموافقة على الانتداب للأسباب المبينة أعلاه ، وبالتالي ضرورة متابعة الدورة التدريبية الإلزامية الخاصة التي تم تحديدها من قبل هذا المجلس بالاتفاق مع وزارة المالية وفقاً للأصول، وأن صاحبة العلاقة أصبحت معنية في هذه الدورة تنفيذاً للنصوص القانونية المشار إليها أعلاه .
 
**********
 
23 – تخصص في الخارج – الإجراءات النظامية :

في القضية المتعلقة بالموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى انتداب موظفة للإشتراك في دورة تدريبية في الخارج، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 2908 تاريخ 9/9/2003 الموجه إلى وزارة السياحة بما يلي :


لما كان يقتضي أن تتم المراسلة بين الإدارة المعنية والجهة الداعية عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين وفقاً لأحكام المواد 25 إلى 30 من المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ12/6/1959 المتعلق بتنظيم الإدارات العامة وشروط الارتباط بين مختلف أجهزتها) التي ترعى العلاقات بين الإدارات اللبنانية والهيئات الدولية أو الأجنبية.
 


ولما كان مجلس الوزراء بقراره رقم 1 تاريخ 30/8/2001 قد طلب إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وجوب التقيد بمضمون قرارات مجلس الوزراء السابقة له المتعلقة بالدعوات الموجهة إليها من الخارج، ولا سيما لجهة استطلاع رأي وزارة الخارجية والمغتربين قبل تلبية أية دعوة للسفر أو قبل عرض أي موضوع على مجلس الوزراء يتعلق بالسفر للمشاركة في مؤتمرات أو ندوات أو اجتماعات أو دورات تدريبية تعقد في الخارج.
 


ولما كانت الدعوة المقدمة من الجهة الداعية إلى الإدارة المعنية لم تعرض على وزارة الخارجية والمغتربين لاستطلاع رأيها فيها.
 
ولما كانت الإدارة المعنية لم تبرر الأسباب التي دعت إلى تسمية الآنسة رلى المذبوح لهذه الغاية دون غيرها من الموظفين في وزارة السياحة، كما وأن الإدارة المذكورة لم تقم بضم التعهد والكفالة المنصوص عليهما في المواد 46 و47 و48 من المرسوم رقم 8868 تاريخ 27/2/1962 وتعديلاته (تصديق نظام التخصص في الخارج).
 
ولما كان لم ترفق بالمعاملة كافة المستندات المتعلقة بالدعوة المقدمة من الجهة الداعية إلى وزارة السياحة بشأن الاشتراك في الدورة التدريبية المذكورة، ولا سيما شروط الاشتراك وموافقة الجهة الداعية على اشتراك صاحبة العلاقة في هذه الدورة.
كما أنه لم يرفق بالمعاملة ملف الآنسة رلى المذبوح المتضمن المعلومات اللازمة عن وضع صاحبة العلاقة لبيان ما إذا كانت تتوافر فيها شروط الاشتراك في الدورة التدريبية المذكورة.
 


ولما كان مجلس الوزراء بقراره رقم 20 تاريخ 29/3/2001 قد وافق على عدم عرض مواضيع سفر الموظفين على مجلس الوزراء في الحالات التي تستدعي العجلة وتكون جميع نفقات السفر على حساب الجهة الداعية على أن يتم السفر بقرار من الوزير المختص، وبالتالي فإن مشروع قرار معالي وزير السياحة بتكليف الآنسة رلى المذبوح للمشاركة في الدورة التدريبية المذكورة لا يقع موقعه القانوني باعتبار أن وزارة السياحة سوف تتحمل نفقات سفر صاحبة العلاقة إلى ميلانو – إيطاليا ذهاباً وإياباً كما جاء في المادة الثالثة من مشروع المرسوم المرفق.


لذلك، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية عدم الموافقة على مشروع المرسوم موضوع البحث للأسباب المبينة آنفاً، ويوصي بعدم وضع مشروع قرار معالي وزير السياحة المشار إليه سابقاً موضع التنفيذ لعدم توافقه مع قرار مجلس الوزراء رقم 20 تاريخ 29/3/2001.
 
**********
 
24 – إجازة إدارية – إجازة مرضية – تصديق القنصلية :


في القضية المتعلقة بطلب إبداء الرأي في مسألة تغيب موظف موجود خارج البلاد بداعي المرض لمدة تزيد عن شهر خلال ثلاثة أشهر ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 2705 تاريخ 11/9/2003 الموجه إلى إدارة الجمارك بما يلي :

لما كانت المادة 39 من نظام الموظفين وتعديلاته قد نصت على ما يلي:
"1- يحق للموظف المتغيب لأسباب صحية أن يتقاضى راتبه كاملا لمدة شهر واحد على الأكثر، على أن يعلم رئيسه فورا بعنوانه الحالي والأسباب الداعية للتغيب ، وان يرسل إليه تقريرا طبيا يذكر نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب، وإذا تمنع الموظف عن إرسال التقرير الطبي تعرض للعقوبات التأديبية ، وحق للإدارة أن ترسل طبيبا لمعاينته على نفقته الخاصة، وتحسم النفقة التي يقتضيها ذلك من راتب الموظف، وإذا زادت مدة التغيب عن عشرة أيام ، فعلى الرئيس أن يطلب من وزارة الصحة العامة انتداب طبيب لمعاينة الموظف المتغيب ووضع تقرير عنه .
2- إذا تجاوز التغيب شهرا بدون انقطاع، أو شهرا على مراحل عديدة في خلال ثلاثة اشهر، لا تعطى الإجازة براتب كامل إلا بناء على رأي اللجنة الطبية الرسمية ولمدة أقصاها ثلاثة اشهر قابلة التجديد ، على ألا يتجاوز مجموع الإجازات تسعة اشهر خلال سنة كاملة أو ثمانية عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة .
3- ......
4-إذا تجاوز التغيب مدة تسعة اشهر خلال سنة أو ثمانية عشر شهراً خلال خمس سنوات متواصلة، يعرض الموظف في نهاية المدة على اللجنة الطبية للنظر في أمره ، فإذا كان قابلا للشفاء في مدة سنتين ، أعطي إجازة بنصف راتب لمدة سنة على الأكثر ثم أحيل على الاستيداع بدون راتب لمدة سنة أخرى ولا يعاد بعدئذ الى عمله إلا بناء على رأي اللجنة الطبية . وإذا لم يكن قابلا للشفاء في مدة سنتين، أو رأت اللجنة الطبية في غضون هذه المدة أو في نهايتها انه غير قادر على استئناف عمله ، صرف من الخدمة أو أحيل على التقاعد وفاقا للقوانين والأنظمة النافذة .
5-يحق للموظف المقيم خارج لبنان بحكم وظيفته ، أو الغائب عنه غياباً قانونياً، أن يستحصل على إجازة صحية أو يطلب تمديد إجازة صحية سابقة، ضمن الشروط المشار إليها في الفقرتين 2 و4 من هذه المادة استنادا إلى تقارير طبية يصدقها رئيس البعثة السياسية أو القنصلية اللبنانية أو تصدقها الدوائر الصحية المحلية حيث لا يوجد بعثة لبنانية ".
 

وبما أن رأي هذا المجلس قد استقر على أن البعثة الدبلوماسية أو الهيئة القنصلية اللبنانية الموجودة في الخارج تحل في تصديقها على التقارير الطبية المعطاة في الخارج محل اللجنة الطبية الرسمية .
 

وبما أن مجلس الوزراء ، بقراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/11/1965 قد قرر الموافقة على رأي مجلس الخدمة المدنية الذي أيدته وزارة المالية، والقائل بعدم ضرورة إخضاع التقارير الطبية المعطاة للموظفين الموجودين في الخارج والمصدقة من رئيس البعثة الخارجية المختص لمصادقة اللجنة الطبية الرسمية المنصوص عليها في المادة 39 من نظام الموظفين .
 

وبما أن غياب صاحبة العلاقة عن لبنان كان غيابا قانونيا باعتبار أن إدارتها قد سمحت لها بمغادرة الأراضي اللبنانية لقضاء إجازتها الإدارية خارج البلاد وذلك لمدة 24 يوماً اعتباراً من 2 تموز 2003 أي لغاية 29/7/2003 ضمناً.

وبما أن التقرير الطبي المرفق الذي تقدمت به صاحبة العلاقة مدته شهر ابتداء من 28/7/2003، أي أثناء إجازتها الإدارية المشار إليها أعلاه، مما يعطيها الحق وعملا بالفقرة (5) من المادة 39 المذكورة سابقاً، بالحصول على إجازة صحية بالاستناد إلى تقارير طبية مصدقة من قبل رئيس البعثة السياسية أو القنصلية اللبنانية أو من الدوائر الصحية المحلية حيث لا توجد بعثة لبنانية.
 

وبما أن التقرير الطبي المرفق المعطى لصاحبة العلاقة مصدق من قبل القنصلية اللبنانية ومن قبل وزارة الخارجية والمغتربين أي من الجهات المختصة .
 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه يحق للسيدة ( ... ) الاستفادة من إجازة مرضية استناداً إلى التقرير الطبي المرفق والمصدق وفقاً للأصول %
 
**********
25 – وفاة – معاش اعتلال – الشروط النظامية :


في القضية المتعلقة بمدى إمكانية اعتبار وفاة موظف قد حصلت بسبب الوظيفة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 2631 تاريخ 11/9/2003 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي :

لما كانت المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) قد نصت على ما يلي :
"كل موظف يصرف :
 
1 - لعلة مقعدة نشأت بصورة أكيدة ومباشرة عن قيامه بالوظيفة ولا يعزى سببها الى ارتكابه خطأ جسيماً.
2 - لعجزه عن مواصلة الخدمة من جراء مخاطرته بحياته لإنقاذ حياة الغير ، أو بسبب خطر استهدف له، أو اعتداء أو حادث تعرض له، وذلك أثناء قيامه بالوظيفة أو بسببها.
يعطى معاش اعتلال وفقا للأسس التالية:..... ".
 

ولما كانت المادة 18 من المرسوم الاشتراعي الآنف الذكر قد نصت على ما يلي:
"إذا توفي موظف، على اثر جراح أو حادث أو مرض أصابه في الظروف المعينة في المادة (16) من هذا المرسوم الاشتراعي، خصص للبنانيين من أفراد عائلته المعاش الذي كان يحق له تناوله فيما لو أصيب بعلة تحوجه إلى معونة الغير الجسدية، على أن لا يزيد هذا المعاش عن ثمانين بالمئة من آخر راتب تقاضاه الموظف قبل وفاته " .

ولما كانت المادة 22 من المرسوم الاشتراعي المذكور قد نصت على ما يلي:
"لأجل تطبيق الأحكام المتعلقة بمعاش الاعتلال، تجري الإدارة التي كان ينتمي إليها الموظف تحقيقا عن الظروف التي حصل فيها الحادث أو المرض " .
 

تعرض وزارة المالية ملف الموظف مع نتيجة هذا التحقيق على لجنة طبية دائمة تعين بمرسوم بناء على إنهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية واقتراح وزيري المالية والصحة العامة، كل فيما خصه، من ثلاثة أطباء ومندوب عن كل من مجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية ، من الفئة الثالثة على الأقل مهمتها تقرير:
1 - إذا كانت العلة متأتية عن الوظيفة .
2 - إذا كانت العلة مقعدة.
3 - إذا كانت العلة تحوج المصاب بها إلى معونة الغير الجسدية .
4 - العجز عن كسب العيش.
يحق لصاحب العلاقة أن يطلع على ملفه قبل اجتماع اللجنة وان يطلب إليها الاستماع إلى الطبيب الذي يختاره ، 
ولوزارة المالية وللموظف حق الاعتراض على قرار اللجنة الطبية أمام لجنة ثانية خاصة تعين بمرسوم من ثلاثة أطباء اختصاصيين ومن مندوب عن كل من مجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية من الفئة الثالثة على الأقل.
وعلى هذه اللجنة أن تعطي قرارها خلال شهر من تاريخ تعيينها ولا يعتمد في تخصيص معاشات الاعتلال إلا على قرارات هاتين اللجنتين" .
 

ولما كان يستفاد من نص المادة (18) معطوفاً على نصي المادتين (16) و(22) من المرسوم الاشتراعي رقم 47/1983، انه يعود للجنة الطبية الدائمة واللجنة الثانية الخاصة المشار إليهما أعلاه أمر البت في ما إذا كانت وفاة صاحب العلاقة قد حصلت بسبب الوظيفة ، وبالتالي أمر تخصيص معاش اعتلال لأفراد عائلته .

ولما كان القرار المرفق بالمعاملة العائد للجنة الطبية الدائمة الخاصة بمعاش الاعتلال غير مؤرخ وغير موقع من الجهات المعنية وفقا للأصول ولا يتضمن رأياً صريحاً وواضحاً عما إذا كانت الوفاة قد حصلت بسبب الوظيفة بل تضمن عبارات لها طابع الاحتمال، وبالتالي لا يمكن أن يعتد به كمستند رسمي .

لذلك ، وعملاً بقواعد الصلاحية، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن يصار إلى عرض القضية مجدداً على اللجنة الطبية الدائمة الخاصة بمعاش الاعتلال للبت بصورة واضحة ووفقاً للأصول في ما إذا كانت وفاة الدكتور حسان جمعة قد حصلت بسبب الوظيفة أم لا.
 
**********
 
26 – توزيع موظفين - اختبارات خاصة :

في القضية المتعلقة بإبداء الرأي في مدى قانونية تشكيل لجنة لتنظيم اختبارات خطية ومقابلات شفهية لاختيار محتسب لمحتسبية طرابلس من بين الموظفين الماليين الذين يستوفون الشروط المطلوبة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2145 تاريخ 22/9/2003 الموجه إلى إدارة التفتيش المركزي بما يلي :

لما كان يتبين انه، بالإضافة إلى شروط التعيين العامة ، يشترط في المرشح لوظيفة مراقب ضرائب أو مراقب جباية أو محاسب أو محتسب ، وفقا لأحكام المرسوم رقم 1167 تاريخ 26/8/1999 ، أن يكون حائزا: " شهادة الامتياز الفني ( فرع المراجعة والخبرة في المحاسبة ) أو ما يعادلها أو دبلوم جامعي للتكنولوجيا ... " . 
وان يجتـاز بنجاح المباراة التي يجريها مجلس الخدمة المدنية لهذه الوظائف .
 

ولما كان يتبين ، والحـال هذه ، أن المرشح الفائز في المباراة المذكورة يمكن تعيينه في أي من وظائف مراقب ضرائب أو مراقب جباية أو محاسب أو محتسب في مديرية المالية العامة .
 

ولما كان يتبين أن مراسيم تعيين الفائزين في المباريات للوظائف موضوع البحث تتضمن مادة تنص على أن تحدد وظيفة كل منهم ومركز عمله بقرار من المرجع المختص.
 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية ، بأنه لا يوجد أي نصّ قانوني يجيز للإدارات العامة إجراء اختبارات خطية ومقابـلات شفهية لتعيين مرشحين ، في وظائف ، سبق ونجحوا في المباراة المؤهلة لها .
 
**********
 
27 – تعويض سكن – وضع بالتصرف :

في القضية المتعلقة بمدى إمكانية تقاضي موظف موضوع بالتصرف ، تعويض السكن العائد لوظيفته الأصلية ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 3215 تاريخ 14/10/2003 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي :

لما كانت المادة (25) من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 (التنظيم الإداري) قد نصت على ما يلي:
"يقيم المحافظ في مركز المحافظة، ويتقاضى علاوة على راتبه تعويضات تمثيل ونقل وسكن تحدد بمرسوم وتؤمن له الدولة منزلا للسكن على نفقته ".

ولما كانت قيمة تعويض السكن المقطوع المعطى للمحافظ والمنصوص عنه في المادة (25) المشار إليها أعلاه ، قد جرى تحديده بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 8703 الصادر بتاريخ 24/9/2002 .
 

ولما كان يستفاد من نص المادة (25) المذكورة ، أن تعويض السكن المشار إليه أعلاه يتقاضاه المحافظ علاوة على راتبه ، وهو يشكل بالتالي جزءا متمما لهذا الراتب بحيث يلازمه سواء كان قائماً بالوظيفة أو غائباً عنها غيابا قانونياً.

ولما كان صاحب العلاقة قد اعفي من مهام وظيفته (كمحافظ) ووضع بتصرف رئيس مجلس الوزراء بموجب المرسوم رقم 9072/2002 المشار إليه أعلاه. 

ولما كانت المادة 3 (الجديدة ) من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 وتعديلاته قد نصت على ما يلي:
"يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ، إعفاء الموظف من الفئة الأولى من مهام وظيفته ليقوم بإحدى المهام المحددة فيما يلي، وتعتبر وظيفته في هذه الحالة شاغرة :
أ‌-                 ....
ب‌-           ....
ج- الوضع تحت تصرف الوزير التابع له أو رئيس مجلس الوزراء أو أي من سائر الوزراء .
يستمر الموظف المشمول بأحكام هذه المادة ، موظفا بفئته ورتبته في الملاك الإداري العام، طيلة مدة إعفائه من مهام وظيفته الأصلية وطالما لم تسند إليه وظيفة بهذه الفئة والرتبة من الوظائف الدائمة في ملاكات الإدارات العامة. ويحتفظ بدرجته وبراتبه وتعويضاته كافة العائدة له في وظيفته الأصلية، وبحقه في التدرج والاستفادة من سائر التعويضات والمنافع والخدمات الخاصة بفئته وتلك التي يستفيد منها الموظفون عامة. ويثابر باستمرار على تقاضي هذا الراتب والملحقات المذكورة . ويدفع ذلك من موازنة رئاسة مجلس الوزراء في مختلف الأحوال باستثناء الحالات المحددة في الفقرتين الآتيتين :
-إذا وضع الموظف المعني تحت تصرف وزير، فيتوجب الدفع من موازنة وزارته .....
-إذا أسندت إلى الموظف المعني وظيفة المدير العام لمصلحة مستقلة كبرى أو مؤسسة عامة كبرى.... ".
ولما كان تعويض السكن المنصوص عنه في المادة (25 )المشار إليها أعلاه والمحددة قيمته بموجب المرسوم رقم 8703/2002 ، هو ، وفق ما تم بيانه سابقاً، من التعويضات العائدة لوظيفة محافظ، أي في الحالة الحاضرة الوظيفة الأصلية للسيد ( ... ) .
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية إزاء صراحة نص المادة / 3 / من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 3169/72 المشار إليها أعلاه ، انه يحق للسيد ( ... ) تقاضي تعويض السكن العائد لوظيفته الأصلية ، وذلك طيلة فترة وضعه بتصرف دولة رئيس مجلس الوزراء.
**********
28 – عمل إضافي – نسبة 50 % من الموظفين :

في القضية المتعلقة بطلب إبداء الرأي بكيفية احتساب نسبة الـ 50% من عدد الموظفين الواردة في المادة الخامسة من المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 (نظام العمل الإضافي والمكافآت النقدية في الإدارات العامة ) ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3327 تاريخ 30/10/2003 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي :

لما كان يقتضي تفسير عبارة " 50% من الموظفين " المشار إليها أعلاه في ضوء سياق البند الذي وردت فيه وفي ضوء نظام الموظفين ومجمل أحكام المرسوم رقم 3379/2000 المذكور سابقاً .
 

ولما كانت المادة (23) من نظام الموظفين المتعلقة بالتعويض عن الأعمال الإضافية قد نصت على ما يلي:
"1- يمكن منح الموظفين تعويضاً عن ساعات العمل الإضافية التي تجاوز ساعات دوامهم الرسمي، إذا كانت الأنظمة المطبقة في دائرتهم تقضي عليهم بالعمل باستمرار في أوقات الدوام وخارجها .
2- ويمكن منحهم أيضاً هذا التعويض إذا كلفهم الوزير أو المدير العام خطيا بعمل إضافي، شرط أن يتم التكليف قبل المباشرة بالعمل وان يكون العمل الإضافي غير داخل في المهام الموكولة إليهم بحكم وظيفتهم ... . 
غير انه يجوز في حالات استثنائية الشذوذ عن الشرط المنصوص عليه أعلاه (القاضي بأن يكون العمل الإضافي غير داخل في المهام الموكولة إلى الموظفين بحكم وظيفتهم )، وذلك عندما يكون العمل ملحاً ويتوجب القيام به خارج أوقات الدوام الرسمي من قبل الموظفين المختصين أنفسهم ...".
 

ولما كان يتبين من نص المادة (23) الآنفة الذكر أن المبدأ هو أن يكون العمل الإضافي غير داخل في المهام الموكولة إلى الموظفين بحكم وظيفتهم .
 

ولما كان يتبين من البند ( أولاً) من المادة الثالثة من المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000، انه يشترط لتكليف الموظفين بالعمل الإضافي أن تكون الأنظمة المطبقة في الوحدة المختصة تفرض العمل باستمرار في أثناء الدوام وخارجه ، أو أن يكون العمل الإضافي غير داخل في المهام الموكولة إليهم بحكم وظائفهم ولكنه من شأنه أن يؤدي إلى تعجيل أو تسهيل عمل المرفق العام وزيادة إنتاجيته ، أو أن يكون داخلا في المهام الموكولة إليهم بحكم وظائفهم وان يكون ملحاً ويتوجب القيام به من قبل الموظفين أنفسهم.
 

ولما كان يتبين من الأحكام الآنفة الذكر أن الأسباب الداعية إلى التكليف بالعمل الإضافي متعددة ولا ترتبط بمعظمها بالمهام التي يتوجب على الموظفين القيام بها بحكم وظائفهم، الأمر الذي يستفاد منه أن مبرر هذا التكليف لا يعزى فقط إلى الشغور في ملاكات الإدارات العامة بل إلى أسباب أخرى ترتبط بطبيعة عمل الوحدات أو بزيادة الإنتاجية فيها .

ولما كان يتبين من العبارة " لا يجوز أن تتجاوز نسبة المكلفين 50% من عدد الموظفين " الواردة في البند (1) من المادة الخامسة المشار إليها أعلاه المعطوفة على العبارة التي سبقتها " عندما تدعو الحاجة يتم التكليف بالعمل الإضافي للموظفين في الإدارات العامة كل في الوحدة الإدارية التي يتبع لها"، أن المقصود هو أن لا تتجاوز نسبة المكلفين 50% من عدد الموظفين في الإدارات العامة بحسب الوحدات الإدارية التي يتبعون إليها ، أي العاملين فعلياً في كل وحدة من الوحدات الإدارية المعنية. 
 

وبما أن هذا التفسير يتلاءم مع المعنى الذي يعطيه نظام الموظفين لصفة " الموظف " واستطراداً " الموظفين "حيث أن هذه الصفة لا تطلق إلا على من يقوم بمهام وظيفة ملحوظة في إحدى ملاكات الإدارات العامة ، ولا يُعبر عن المراكز الملحوظة في ملاكات الإدارات إلا بكلمة " الوظائف " ولو أراد المشترع ربط نسبة ال50% بعدد المراكز الملحوظة في الملاك لكان استعمل عبارة " 50% من عدد الوظائف " وليس " 50% من عدد الموظفين" .
 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن المقصود بالعبارة الواردة في المادة الخامسة من المرسوم رقم 3379 /2000 هو 50% من عدد الموظفين العاملين فعليا لدى الإدارة .
 
**********
 
29 – تعويض الانتقال اليومي – المادة / 27 / :

في القضية المتعلقة بطلب توضيح مضمون البند (أ) من المادة (27) من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات ) ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب 
كتابه رقم 3374 تاريخ 10/11/2003 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي :
نص البند (أ) من المادة (27) من المرسوم المشار إليه أعلاه على ما يلي: 
"يعطى تعويض الانتقال اليومي على الأساس التالي:
أ-ضمن الأراضي اللبنانية:
-لا شيء إذا كان الغياب خلال الدوام الرسمي.
-ثلث التعويض، إذا كان الغياب يتجاوز الخمس ساعات ويتخلله وقعة الغداء أو وقعة 
العشاء.
-ثلثا التعويض، إذا تخلل الغياب وقعتا الغداء والعشاء، أو وقعة العشاء والمنامة.
-كامل التعويض، إذا تخلل الغياب الغداء والعشاء والمنامة 
 

ولما كانت المادة (23) من المرسوم رقم 3950/60 المشار إليه أعلاه قد نصت على أن " يتقاضى الموظف الذي ينتقل إلى خارج مركز عمله بداعي الوظيفة تعويض انتقال يوميا".
 

ولما كانت قيمة تعويض الانتقال قد حددت عملا بالبند (أ) من المادة (27) المذكورة أعلاه بكامل قيمة تعويض الانتقال اليومي للموظف الذي ينتقل من مركز عمله بداعي الوظيفة إذا تخلل الغياب الغداء والعشاء والمنامة ، وبثلثي هذا التعويض إذا تخلل الغياب وقعتا الغداء والعشاء أو وقعة العشاء والمنامة ، وبالثلث إذا تجاوز الغياب الخمس ساعات وتخلله وقعة الغداء أو العشاء .
 

ولما كان يتبين من الأسس المعتمدة لإعطاء تعويض الانتقال اليومي ضمن الأراضي اللبنانية والمنصوص عنها في البند (أ) من المادة (27) المذكورة أعلاه ، أن استحقاق التعويض المذكور يرتبط بنفقات الأكل (الغداء والعشاء) والمنامة التي يتكبدها الموظف نتيجة انتقاله إلى خارج مركز عمله بداعي الوظيفة للقيام بالمهمة المكلف بها ، وان قيمة هذا التعويض تزداد مع نسبة حجم النفقات المذكورة .
 

ولما كان يتبين في المقابل أن التعويض المذكور لا يستحق للموظف في حال أنجز المهمة الموكولة إليه خلال الدوام الرسمي .

ولما كان يستفاد مما تقدم ، أن الغاية من إعطاء التعويض المذكور هي تغطية نفقات الأكل والمنامة التي يتحملها الموظف من جراء انتقاله إلى خارج مركز عمله من اجل تنفيذ المهمة المكلف بها من قبل إدارته ، وبالتالي فان هذا التعويض ليس فقط مقابل انتقاله خارج مركز عمله بل يتضمن النفقات التي يتكبدها في سبيل أداء المهمة المذكورة والتي من شأن عدم تسديدها له أن يرتب عليه أعباء مالية من المفترض أن لا يتحملها من ماله الخاص بل أن تتحملها عوضا عنه إدارته .

ولما كان لا يوجد ما يشير إلى وجوب أن يكون كامل الغياب خارج الدوام الرسمي، من اجل استحقاق ثلث أو ثلثي قيمة تعويض الانتقال اليومي المنصوص عنه في البند (أ) من المادة (27) المشار إليها أعلاه ، لا بل أن عبارة " إذا تخلل الغياب وقعة الغداء " تعني من حيث التوقيت ما بين الساعة 12 والساعة 2 بعد الظهر ، وهو الوقت المعتبر للغداء عادة، وهو ما يستغرق جزءا من الدوام الرسمي .

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية انه لا يشترط لاستحقاق ثلث أو ثلثي التعويض المذكور أن يكون كامل الغياب قد حصل خارج الدوام الرسمي .
 
**********
 
30 – ضم خدمات – استحقاق درجات – مباراة محصورة – مباراة مفتوحة :

في القضية المتعلقة بطلب إبداء الرأي في تاريخ استحقاق الدرجات الناتجة عن ضم الخدمات بموجب القانون رقم 229 تاريخ 9/6/2000 ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 884 تاريخ 17/12/2003 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي :

لما كان هذا المجلس ، يرى انه يقتضي في تحديد تاريخ استحقاق المستفيدين من أحكام القانون رقم 229/2000 المعدل بالقانون رقم 378/2001 من الدرجات الناتجة عن ضم خدماتهم السابقة ، التفريق بين مجموعتين : 
- المجموعة الأولى : وتضم الذين دخلوا إلى الملاك الدائم الخاضع لشرعة التقاعد نتيجة نجاحهم في مباراة محصورة جرت تنفيذا للقانون رقم 488 تاريخ 8/12/1995 إلا أن مراسيم تعيينهم صدرت خلال الفترة التي كانت فيها أحكام الفقرة الثانية من المادة (22) من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 ملغاة عملا بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 .

رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية بالنسبة لهذه المجموعة وفي ضوء القانون رقم 378/2001 أن حق المعنيين بالدرجات أعيد اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون المذكور إلا أن هذا القانون اشترط على المستفيد من أحكامه ضرورة ضم خدماته التي يعطى عنها الدرجات المستحقة وبالتالي فان تاريخ استحقاق أصحاب العلاقة للدرجات الناتجة عن ضم خدماتهم السابقة يكون اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون رقم 378/2001 ( الذي أعاد العمل بأحكام الفقرة الثانية من المادة (22) المشار إليها أعلاه في ما خص المعينين في الملاك الدائم بنتيجة نجاحهم في المباراة المحصورة ) أي اعتبارا من تاريخ نشر القانون رقم 229 تاريخ 9/6/2000 في الجريدة الرسمية الحاصل بتاريخ 15/6/2000 ، وذلك لذات الأسباب المدلى بها في متن كتابه رقم 884 تاريخ 5/6/2003 (ربطاً صورة عنه).
 
- المجموعة الثانية : وتضم سائر المستفيدين من احكام القانون رقم 229/2000 المعدل بالقانون رقم 378/2001 .
 

رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية بالنسبة لهذه المجموعة أن تاريخ استحقاق أصحاب العلاقة من درجات التدرج عن سنوات خدمتهم السابقة يكون اعتباراً من تاريخ تأديتهم ما يترتب عليهم من ذمة تقاعدية مستحقة نتيجة ضم الخدمات المذكورة في حال كان تاريخ هذه التأدية بعد نفاذ القانون رقم 229/2000، وفي الحالة الأخرى أي في حال كان تاريخ تأدية الذمة التقاعدية المستحقة عن الخدمات التي ضمها كل من المعنيين وفقا للأصول المرعية الإجراء ، يقع قبل نفاذ القانون رقم 229/2000 المذكور، فانه يقتضي اعتماد تاريخ نفاذ القانون المذكور وذلك لذات الأسباب الواردة في متن كتابه رقم 2037 تاريخ 21/8/2003 .
 
**********
 
31 – إجازة خاصة – قطع إجازة أمومة :

في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في مدى إمكانية قطع إجازة خاصة بدون راتب للاستفادة من إجازة أمومة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 3533 تاريخ 20/12/2003 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي :

لما كانت المادة / 38 / من نظام الموظفين تنص على ما يلي :
" تعطى الموظفة الحامل إجازة براتب كامل تدعى " إجازة الأمومة " لمدة أقصاها ستون يوماً ، ولا تدخل إجازة الأمومة في حساب الإجازات الإدارية ولا في حساب الإجازات المرضية .
1 – تعطى إجازة الأمومة دفعة واحدة دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الوضع .
2 – لكي تمنح إجازة الأمومة يجب على الموظفة أن تتقدم بطلب خاص يتضمن :

أ – تاريخ ابتداء الإجازة وتاريخ انتهائها .

ب – تاريخ الوضع التقريبـي حسب تقرير الطبيب ... " .
 

ولما كانت إجازة الأمومة تستحق من تاريخ حصول واقعة الولادة ، في حال لم تكن صاحبة العلاقة قد تقدمت بطلب مسبق باعتبار أن حالة الولادة تشكل واقعة مادية تترتب عليها آثار قانونية ومنها حق الموظفة بالاستفادة من إجازة الأمومة .
 

ولما كانت هذه الإجازة تبدأ في القضية الحاضرة خلال المدة التي استفادت عنها صاحبة العلاقة من إجازة خاصة بدون راتب ، وتتجاوز التاريخ المحدد لانتهاء مدة الإجازة الخاصة .
 

لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه يقتضي إفادة صاحبة العلاقة من إجازة أمومة اعتباراً من تاريخ حصول واقعة الولادة ، الأمر الذي يستلزم سنداً لذلك قطع إجازتها الخاصة بدون راتب .
 
**********
 
 
II – المؤسسات العامة
 
32 – متعاقد – مساعدة وفاة – تاريخ نفاذ العقد :

في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في موضوع استفادة عائلة متعاقد سابق لدى مؤسسة كهرباء لبنان- من مساعدة الوفاة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 4951 تاريخ 5/5/2003 الموجه إلى وزارة الطاقة والمياه بما يلي :
أولاً: بخصوص مفهوم التعويض القانوني وهل تشمله مساعدة الوفاة:
لما كانت العقود تجدد سنة فسنة،
ولما كان قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 15/11/2001 قد نص على تمديد العمل بالملاكات المؤقتة وتعيين الموظفين المؤقتين واستخدام الأجراء والمتعاقدين والمتعاملين ... وذلك حتى تاريخ 31/12/2002والاستمرار بصرف رواتبهم وأجورهم قبل إنجاز المعاملات المتعلقة بالتمديد.
 
ولما كانت وفاة المرحوم ( ... ) قد حصلت قبل إتمام معاملة تجديد تعاقده مع مؤسسة كهرباء لبنان للعام2002، فإن الفترة الزمنية الممتدة من 1/1/2002 ولغاية 15/5/2002 تاريخ حصول الوفاة، تكون مغطاة قانونا بقرار مجلس الوزراء رقم 3/2001 ، حيث يستحق له التعويض القانوني العائد له بالرغم من عدم إنجاز المعاملات المتعلقة بتمديد عقده، وطالما أن الإدارة لم تعلم صاحب العلاقة في بداية العام 2002 رغبتها في فسخ التعاقد معه.
 
ولما كانت عبارة" التعويض القانوني" تشمل جميع العطاءات والمنافع التي يستفيد منها المتعاقد ومن بينها مساعدة الوفاة،
 
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية انه يحق لورثة المرحوم ( ... ) الاستفادة من مساعدة الوفاة .
 
ثانيا: بشأن مسألة العمل بالعقد " اعتبارا من تاريخ تصديقه من آخر مرجع مختص "

لما كان مجلس الوزراء بقراره رقم 3 تاريخ 15/11/2001–وكما سبق بيانه-، قد قرر الموافقة على تمديد العمل بالملاكات المؤقتة وتعيين الموظفين المؤقتين واستخدام الأجراء والمتعاقدين والاستمرار بصرف رواتبهم وأجورهم قبل إنجاز المعاملات المتعلقة بالتمديد .
 
ولما كان العمل بالعقود العائدة للعام 2001 ينتهي بتاريخ 31/12/2001 .
ولما كان استمرار صاحب العلاقة بالعمل بعد 31/12/2001 وموافقة إدارته على ذلك هو بمثابة موافقة مبدئية على تجديد التعاقد من قبل الطرفين بانتظار استكمال الإجراءات المطلوبة أصولاً . 
ولما كانت مؤسسة كهرباء لبنان قد أودعت مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 9/5/2002 مشاريع تمديد عقود الاتفاق لبعض العاملين لديها ومن بينهم السيد ( ... ) ، مما يفيد رغبتها في استمرار التعاقد مع صاحب العلاقة وعدم فسخه.
 
ولما كان الشرط الذي أورده مجلس الخدمة المدنية في موافقته على مشاريع العقود المشار إليها والمتعلق بذكر عبارة "يعمل بهذا العقد اعتباراً من تاريخ تصديقه من آخر مرجع مختص " في متن كل منها، هو إجراء تقتضيه الأحكام القانونية، وان التصديق لا يغير شيء من طبيعة العلاقة التعاقدية بين طرفي العقد، ذلك أن العلم والاجتهاد مستقران على أن للتصديق مفعولاً رجعياً يرجع إلى التاريخ الذي يكون طرفي العقد شاءا فيه إعطاءه للعمل به، والذي هو ، في الحالة الحاضرة 1/1/2002 . 
 
هذا فضلاً عن أن العلاقة التعاقدية بين المؤسسة المذكورة والمتعاقدين أصحاب العلاقة، خلال الفترة الزمنية الفاصلة ما بين 1/1/2002 وتاريخ التصديق على هذه العقود من آخر مرجع مختص ، يرعاها أيضاً قرار مجلس الوزراء رقم 3/2001 المذكور أعلاه.
 
**********
33 – راتب إثبات - وفاة – راتب مفقود :

في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في إمكانية تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم 434 تاريخ 15/5/1995 (قانون الأصول الواجب إتباعها لإثبات وفاة المفقودين ) على حالة مستخدم لدى مؤسسة كهرباء لبنان مفقود اعتباراً من 3/2/1999 ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 4724/2002 الموجه إلى وزارة الطاقة والمياه بما يلي :
لما كان لا يوجد في أنظمة مؤسسة كهرباء لبنان نص مماثل لأحكام المادة (20) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) المتعلق بدفع رواتب الموظف المختفي أثناء الخدمة .
 
ولما كان مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان وعلى اثر الأحداث الأمنية التي حصلت في البلاد في حينه قد أصدر بتاريخ 10/8/1992 القرار رقم 440/92 الذي قضى بالموافقة على دفع الرواتب والأجور للمفقودين وفقاً للشروط والأصول المتبعة بالنسبة لموظفي الإدارات العامة.
 
ولما كان البند 3 من المادة 20 من نظام الموظفين ، قبل تعديله بالقانون رقم 434/95 ، يتضمن أحكاماً ترعى الأصول الواجب إتباعها لصرف رواتب الموظفين المفقودين أو الذين انقطعت أخبارهم بنتيجة عمل يتعلق بالوظيفة .
ولما كانت المادة ( 3 ) من القانون رقم 434 تاريخ 15/5/1995 ( قانون الأصول الواجب إتباعها لإثبات وفاة المفقودين ) قد عدلت البند ( 3 ) من المادة 20 المشار إليه أعلاه وأجازت صرف رواتب الموظف المفقود أو الذي انقطعت أخباره واختفت آثاره أثناء الخدمة لأصحاب الاستحقاق المنصوص عليهم في قانون التقاعد حتى أقرب التاريخين : بلوغه سن التقاعد أو انقضاء عشر سنوات على فقدانه المقرر قضائياً من قبل القضاء المختص بالنسبة للطائفة التي ينتمي إليها ، على أن تعتبر هذه المدة التي تدفع خلالها رواتبه داخلة في الخدمة الفعلية ، وتصفى على هذا الأساس حقوقه ورثته مؤقتاً وفقاً لأحكام القانون ، الأمر الذي يوجب تطبيق هذه الأحكام على الموظفين المفقودين أو الذين انقطعت أخبارهم في أي وقت ، باعتبار أن الأحكام المذكور هي أحكام عامة تتصف بالشمول والعمومية وليست أحكاماً استثنائية بتعديل أحكام عامة نص عليها نظام الموظفين .
 
ولما كان السيد ( ... ) قد فقد اعتباراً من 3/2/1999 ، ويقتضي بالتالي أن تطبق عليه الأصول العادية الواجب إتباعها لإثبات وفاة المفقودين والمنصوص عليها في نظام الموظفين والمعدلة بموجب القانون رقم 434/95 وذلك عملاً بقرار مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم 440/92 تاريخ 10/8/1992.
ولما كان يتبين من ملف المعاملة أن السيد ( ... ) هو من مواليد الخيام في 2/4/1948 ، وبالتالي لم يبلغ السن القانونية بعد .
ولما كانت حالة انقضاء العشر السنوات المقرر قضائياً من قبل القضاء المختص بالنسبة للطائفة التي ينتمي إليها الموظف المفقود تعني أنه على كل صاحب علاقة أن يستحصل على إعلان قضائي من قبل القضاء المختص بالنسبة للطائفة التي ينتمي إليها الموظف ينص على فقدان هذا الأخير ، ليستحق قبض رواتبه .
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن على زوجة المستخدم المفقود أن تستحصل على إعلان قضائي من الجهة المختصة بفقدان زوجها حتى تستطيع قبض رواتبه .
 
**********
 
34 – تعويض تمثيل وسيارة – رئيس مجلس إدارة متفرغ :

في القضية المتعلقة بتعويض التمثيل والسيارة لرئيس مجلس الإدارة المتفرغ في المؤسسات العامة التي يكون مديرها على مستوى الفئة الثانية ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1095 تاريخ 7/8/2003 الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بما يلي :

لما كانت الفقرة 3 من المادة 7 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/72 ( النظام العام للمؤسسات العام’ ) تنص على أنه يمكن إعطاء رئيس مجلس الإدارة تعويض تمثيل وتعويض سيارة يحددان بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصاية وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية على أن لا يفوقا في مطلق الأحوال تعويض التمثيل وتعويض السيارة المعطيين لموظفي الفئة الأولى في الإدارات العامة .

ولما كانت المراسيم المتعلقة بإقرار مبدأ التفرغ لرؤساء مجالس الإدارة في المؤسسات العامة قد نصت على استفادة أصحاب العلاقة من تعويضي التمثيل والسيارة المخصصين لموظفي الفئة الأولى في الملاك الإداري العام .
 

ولما كانت مراسيم تعيين رؤساء مجالس الإدارة المتفرغين في بعض المؤسسات العامة التي يتولى إدارتها مدير ( على مستوى الفئة الثانية ) ، قد اعتمدت عند تحديد الراتب المستحق للمدير ، على سلسلة رواتب موظفي الفئة الثانية في الملاك الإداري العام أو على السلسلة المماثلة الملحوظة لديها – في حال وجودها – والتي لم يؤخذ بالاعتبار عند تحويلها بموجب القانون رقم 717/98 أو بموجب المراسيم المتعلقة بتحويل رواتب مستخدمي المؤسسات العامة ، قيمة تعويضي التمثيل والسيارة اللذين ألغيا لموظفي الفئة الأولى في الملاك الإداري العام بنتيجة دمجهما في سلسلة الرواتب العائدة لهذه الفئة .
 

ولما كان هذا التعويضات لا يزالان قائمين في ما خص رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة وذلك سنداً لنص الفقرة ( 3 ) من المادة ( 7 ) من النظام العام للمؤسسات العامة ، إلا أن تحديد قيمتهما بالمقارنة مع تعويضي التمثيل والسيارة المخصصين لموظفي الفئة الأولى في الملاك الإداري العام لم يعد ممكناً بعد إلغاء هذين التعويضين بموجب القانون رقم 717/98 .
 

لذلك اقترحت هيئة مجلس الخدمة المدنية تحديد قيمة تعويضي التمثيل والسيارة لرئيس مجلس الإدارة بمرسوم يتخذ وفقاً للأصول في مجلس الوزراء ، أو إضافة جدول جديد إلى سلسلة الرواتب العائدة للمؤسسة العامة المعنية يتضمن رواتب رئيس مجلس الإدارة المتفرغ – مدير المؤسسة يأخذ بعين الاعتبار تعويضي التمثيل والسيارة المذكورين أعلاه .
 
**********
35 – تعويض نقل وانتقال :

في القضية المتعلقة بإعطاء العاملين لدى المؤسسة العامة للإسكان تعويض نقل وانتقال ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 2870 تاريخ 24/10/2003 الموجه إلى المؤسسة العامة للإسكان بما يلي :

لما كانت المادة التاسعة عشرة من نظام المستخدمين في المؤسسة العامة للإسكان قد نصت على إمكانية إعطاء المستخدمين تعويض انتقال وفقاً للشروط المبينة في القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بموظفي الدولة .
 

ولما كانت القوانين والأنظمة النافذة التي ترعى شؤون موظفي الدولة لا سيما نظام الموظفين والمرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 قد نصت على أن تعويض الانتقال يستحق للموظفين الذين ينتقلون بصورة دائمة بداعي الوظيفة .

ولما كانت المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 539 تاريخ 24/7/1996 ( إنشاء المؤسسة العامة للإسكان ) ، قد نصت على إلغاء الصندوق الخاص للإسكان المنشأ بموجب المادة 16 الجديدة من القانون رقم 58/65 تاريخ 8/12/1965 ( قانون الإسكان ) على أن تحل مكانه المؤسسة العامة للإسكان في جميع حقوقه وموجباته .
 

ولما كانت المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 539/1996 قد نصت على أنه " مع مراعاة أحكام المادة السابقة ، يستمر الصندوق المستقل للإسكان في أداء مهامه بموجب القانون رقم 6/80 تاريخ 17/5/1980 والأنظمة الصادرة تطبيقاً له ، وذلك بصورة مؤقتة إلى حين إنشاء أجهزة المؤسسة العامة للإسكان وتعيين أو إلحاق العاملين لديها ويحدد الوزير تاريخ بدء عمل كل منها ... " .
 

ولما كان القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 الذي بموجبه ألغيت المديرية العامة للإسكان قد نص على أن تمارس المؤسسة العامة للإسكان المهام والصلاحيات التي كانت تمارسها هذه المديرية العامة الملغاة .
 

ولما كان يتبين أنه قد أنيط بالعاملين المنقولين بموجب القانون رقم 247/2000 إلى المؤسسة العامة للإسكان القيام بمهام تتعلق بالمرفق العام الذي تتولاه المؤسسة العامة المذكورة دون أن تحدد لهم وظائف معينة باعتبار أن ملاك المؤسسة لم يصدر حتى تاريخه ، وقد تبين أن المهام المناطة ببعضهم تتطلب الانتقال خارج مركز عملهم .

ولما كان المقصود بالشرط المطلوب وفقاً للشروط المحددة في القوانين والأنظمة النافذة لاستحقاق تعويض الانتقال ، أن تكون المهام التي يقوم بها الشخص تنفيذاً لقيام المؤسسة بمهامها المحددة في قانون إنشائها وتعديلاته ، تتطلب الانتقال بصورة دائمة خارج مركز عمله .
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه لا ضرورة بالوقت الحاضر أن تكون وظيفته محددة بالملاك ومعيناً فيها وفقاً للأصول للأسباب المبينة أعلاه إلا أنه يقتضي أن يكون مكلفاً بهذه المهام تبعاً للحاجة ووفقاً للأصول المرعية الإجراء .
 
**********
36 – استمرار عمل لجنة - زيادة عامل الاستثمار :

في القضية المتعلقة بمشروع مرسوم يرمي إلى إلغاء المرسوم رقم 7542 تاريخ 18/11/1995 المتعلق بإلغاء نص المادة 29 من المرسوم رقم 3268/80 ( تطبيق أحكام قوانين الإسكان ) ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 1451 تاريخ 30/10/2003 الموجه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية بما يلي :
تبين أن مجلس الخدمة المدنية ، وفي ما خص المرسوم الرامي إلى إلغاء نص المرسوم رقم 7542 تاريخ 18/11/95 ( المتعلـق بإلغاء نص المادة 29 من المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/7/80 ) واعتماد نص جديد للمادة / 29 / حول تأليف اللجان المنصوص عنها في المادة السادسة من القانون رقم 6/80 تاريخ 17/5/1980 ، قد طلب بموجب كتابه رقم 1451 تاريخ 21/8/2003 الموجه إلى الوزارة المعنية ، استكمال ملف المعاملة وذلك ببيان النص القانوني الحالي الذي يبرر الاستمرار في عمل اللجنة المكلفة النظر في تحديد قيمة عامل الاستثمار العام وذلك في ضوء الأحكام والشروط الجديدة المتعلقة بالقروض السكنية التي تمنحها المؤسسة العامة للإسكان وفي ضوء شروط زيادة عامل الاستثمار النافذة حالياً ، وبالتالي مبرر استمرار عمل اللجنة حتى تاريخه وأسباب ذلك بصورة وافية ومفصلة .

وتبين أن الوزارة المعنية قد أفادت بأن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رأت في استشارتها رقم 547/2001 تاريخ 3/9/2001 أنه لا يوجد في القانون رقم 370/94 ما ينص على سقوط الطلبات المقدمة اعتباراً من تاريخ 19/11/1990 والتي لم تبت بها الهيئة الإدارية للصندوق المستقل للإسكان ، وبالتالي اعتبرت أن هذه الطلبات ما زالت قائمة ومعمول بها .
 

كما أفادت أيضاً بأن الاستشارة الأخرى الصادرة عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 96/2003 تاريخ 4/2/2003 جاء فيها بأن الهيئة المذكورة تتشبث برأيها المعطى سابقاً في الاستشارتين الأولى رقم 263/2001 تاريخ 25/4/2001 والثانية رقم 547/2001 تاريخ 3/9/2001 ومآله أنه لا يوجد في القانون رقم 370/94 أي مادة تنص على سقوط الطلبات المقدمة في ظل القانون رقم 23/90 ، وبالتالي فإن هذه الطلبات تبقى قائمة ومعمولاً بها طالما لم يصدر أي قرار في أساس موضوعها من قبل الهيئة الإدارية للصندوق المستقل للإسكان المختصة للبت بالمعاملة .
 

وقد أشارت الوزارة في الوقت عينه إلى أن سقوط الطلبات لا يمكن أن يستنتج أو يستخلص من نية المشترع إنما يجب أن يرد نص صريح في القانون يقضي بسقوط هذه الطلبات نظراً لخطورة هذا التدبيـر ، وبالتالي وما دام القانون رقم 370/949 لم يتضمن نصاً صريحاً بإسقاط المعاملات المقدمة في ظل القانون رقم 23/90 ، فلا يمكن البتة استنتاج الإسقاط استنتاجاً .
 

بناء عليه ، أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي :
أولاً : إن صدور أنظمة جديدة تتعلق بتنظيم وضع معين ، لا تسري أحكامه على المعاملات المقدمة في ظل النظام السابق ما لم يصدر نص صريح بذلك ، كما أن استمرار مفعول الطلبات والمعاملات المقدمة سابقاً يحتاج إلى نص يجيزه وليس العكس ( يُراجع بهذا المعنى : المادة / 144 / من نظام مجلس شورى الدولة والمادة الأولى من القانون رقم 428/2002 والمادة / 15 / من القانون رقم 222/2000 ) .
ثانياً : إن القول باستمرار مفعول الطلبات لمدد طويلة لا يمكن الركون إليه لتناقضه مع الأسس والقواعد المتعلقة بالمهل الإدارية ، إذ لا يمكن اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة على الطلب ، لا بل إن ذلك يتعارض مع الأصول المعمول بها في قبول المراجعات أمام مجلس شورى الدولة ( ربط النزاع مع الإدارة عند اعتبار سكوتها رفضاً لطلب المستدعي ) وعليه فإن الرأي الاستشاري وبصرف النظر عن الجهة التي أصدرته لا يمكن أن يخالف النصوص النافذة وما استقر عليه التعامل الإداري في هذا الشأن .
ثالثاً : إن هيئة المجلس ، وهي تراجع ملف القضية ، تتساءل عن السبب الذي حال منذ 1/8/1998 ( آخر مهلة لتقديم الطلبات ) دون البت في جميع الطلبات المقدمة للاستفادة من زيادة عامل الاستثمار العام وفقاً لأحكام القانون رقم 6/80 ، أي ما يزيد على الخمس سنوات . 
 
وبالتالي ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية عرض القضية على مقام مجلس الوزراء لجهة النظر في مسألة الطلبات السابقة المقدمة لزيادة عامل الاستثمار ، وفي حال موافقته على استمرار مفعولها ، أقترحت أن لا تتجاوز المهلة المعطاة للجنة المختصة المذكورة في مشروع المرسوم المرفق ، مهلة ستة أشهر كحدٍ أقصى ونهائي للبت في جميع الطلبات العالقة ، على أن تنتهي حكماً مهمة اللجنة في نهاية تلك المدة ، وتعتبر الطلبات التي لم تبت خلال هذه المهلة ، مرفوضة .
 
**********
 
37 – راتب – فوق القمة – تحويل راتب :

في القضية المتعلقة بطلب بيان رأي حول كيفية تحويل رواتـب مستخدمين في مصلحة مياه بيروت ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 2880 تاريخ 20/12/2003 الموجه إلى وزارة الطاقة والمياه بما يلي :

في ما خص تحويل رواتب بعض المستخدمين الدائمين في المؤسسات العامة الذين يتدرجون فوق القمة ، يقتضي تحويل رواتب المستخدم الذي يكون في فئة ورتبة ما ، وفقاً لجدول هذه الفئة والرتبة .
 

ولما كان رأي هذا المجلس مستقر وثابت في ما خص تحويل راتب الموظف في ملاك الإدارات العامة الذي يتدرج فوق القمة ، أو راتب المستخدم في ملاك المؤسسات العامة الذي يتدرج أيضاً فوق القمة ، لجهة تحويل هذا الراتب على أساس جدول رواتب الفئة والرتبة التي ينتمي إليها الموظف أو المستخدم المعني .
 
 

أما بشأن الاختلاف الحاصل في الطريقة المعتمدة للتدرج فوق القمة ، بين الموظف في الملاك الإداري العام ، وبين المستخدم في مؤسسة كهرباء لبنان أو في مصلحة مياه بيروت ، فإن ذلك مرده إلى الاختلاف الحاصل في هذا الخصوص بين الأحكام التي ترعى فتح القمة ، ففي حين أن الفقرة ( 3 ) من المادة ( 32 ) من نظام الموظفين قد سمحت للموظف الذي بلغ القمة في فئته من الاستفادة وفقاً للأحكام التي ترعى التدرج في الملاك الإداري العام من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة كل سنتين وفقاً لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي إليه شرط أن يبقى في فئته ، فإن المادة الرابعة من المرسوم رقم 2797 تاريخ 18/3/1980 ( المتعلق بتعديل سلسلة فئات ورتب ورواتب وزائف الملاك الدائم في مصلحة مياه بيروت ) المماثلة للمادة الرابعة من المرسوم رقم 2194 تاريخ 12/7/1979 ( المتعلق بتعديل سلسلة فئات ورتب ورواتب وأجور وظائف الملاك الدائم في مصلحة كهرباء لبنان ) تنص على ما يلي : " تفتح القمة في جميع الفئات والرتب ، ويثابر المستخدم الذي بلغ القمة في رتبته أو فئته على الاستفادة كل سنتين من درجة تدرج تعادل قيمتها الدرجة الأعلى في رتبته أو فئته " ، وعليه فإن المستخدم المعني يستمر في التدرج بعد بلوغه القمة في سلسلة رواتب فئته أو رتبته على نفس جدول سلسلة الرواتب الذي كان يتدرج عليه قبل بلوغه هذه القمة ، وذلك بإعطائه الدرجة التي تستحق له نتيجة التدرج بقيمة أعلى درجة في السلسلة المذكورة والتي يكون قد تقاضاها عند بلوغه القمة ، الأمر المستفاد منه ثبات قيمة الدرجة المذكورة ، ويتعذر بالتالي إتباع جدول رواتب جديد من أجل إفادته من الدرجات التي تستحق له فوق القمة نظراً لوضوح نص المادة الرابعة من كل من المرسومين رقم 2797/80 ورقم 2194/79 المذكورين والتي لم تلغ بأحكام المرسوم رقم 2451/2000 المتعلق بتحويل سلاسل رواتب المستخدمين في مصلحة مياه بيروت باعتبار أن اعتماد سلسلة جديدة يمكن أن يؤدي إلى تغيير في قيمة الدرجة التي يكون المعني قد تقاضاها عند بلوغه القمة .
 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن تطبيق مصلحة مياه بيروت لرأي مجلس الخدمة المدنية المبين بكتابه رقم 2720 تاريخ 21/10/2002 في ما خص تحويل رواتـب المستخدمين لديها ، يقع موقعه القانوني الصحيح .
 
**********
 
III – أفراد الهيئة التعليمية
 
38 – استيداع – مثابرة – انقطاع :

في القضية المتعلقة بالوضع الوظيفي لمدرّسة وضعت بناء على طلبها في الاستيداع لأجل متابعة دراستها العليا لغاية نهاية العام الدراسي 2001 – 2002 في ظل عدم وجود مستند صادر وفقاً للأصول عن المعهد الذي ستلتحق به صاحبة العلاقة يتضمن قبوله بتسجيلها لديه للفترة التي تطلب فيها وضعها في الاستيداع لنيل شهادة الدكتوراه بالعلوم الاجتماعية، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 174 تاريخ 21/1/2003 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي :

لما كان الوضع في الاستيداع هو من الأعمال الإدارية الإنشائية التي لا يمكن إعطاؤها مفعولاً رجعياً ، حيث يتوجب على الموظف المعني أن يثابر على عمله إلى أن تبت الإدارة بطلبه ، ويعتبر انقطاعه عن العمل بعد تقديمه طلب الوضع في الاستيداع وقبل صدور النص اللازم في هذا الشأن ، انقطاعاً غير قانوني يؤدي إلى اعتباره مستقيلاً من الخدمة إذا استمر هذا الانقطاع مدة خمسة عشر يوماً دون سبب مشروع ، الأمر الذي يوجب على الإدارة المعنية البت في طلبات الوضع في الاستيداع بالسرعة اللازمة وفي حال موافقتها أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بإصدار النص القانوني اللازم بحيث يتوافق تاريخ صدوره مع تاريخ بدء المدة المطلوبة لما قد يترتب على التأخير من نتائج سلبية على المعنيين به .
 

ولما كان مجلس الخدمة المدنية قد أصدر بهذا الشأن التعميم رقم 9 تاريخ 14/7/1999 الذي طلب فيه من جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لصلاحياته درس الطلبات المتعلقة بوضع أو تجديد وضع موظفيها خارج الملاك أو في الاستيداع بالسرعة اللازمة وعرض مشاريع النصوص المتعلقة بها على موافقته قبل بدء المدة المطلوبة في الطلب موضوع البحث بخمسة عشر يوماً على الأقل ، وطلب من الموظفين المقترح وضعهم خارج الملاك أو في الاستيداع عدم الانقطاع عن عملهم قبل صدور النص القانوني بهذا الشأن ، كما طلب من الموظفين الذين تنتهي مدة وضعهم خارج الملاك أو في الاستيداع العودة فوراً إلى إدارتهم الأصلية وإلا اعتبروا مستقيلين من الخدمة إذا استمر انقطاعهم أكثر من خمسة عشر يوماً دون سبب مشروع .
 

ولما كانت صاحبة العلاقة قد تقدمت بطلب وضعها في الاستيداع بتاريخ 18/9/2001 لأجل متابعة دراستها في الخارج وأرفقت بطلبها كتاباً بتاريخ 19/9/2001 ، تتعهد فيه المثابرة على عملها لحين صدور النص اللازم بوضعها في الاستيداع إلا أنها انقطعت عن عملها بتاريخ 10/10/2001 قبل صدور قرار وضعها في الاستيداع وتبلغها هذا القرار وفقاً للأصول ، مخالفة بذلك التعميم رقم 9/1999 المشار إليه أعلاه ، فتكون بالتالي قد أهملت تطبيق القانون وارتكبت خطأ شخصياً تتحمل بنتيجته المسؤولية التي تترتب عن الفترة التي انقطعت فيها عن عملها دون سند قانوني ونص نظامي صادر وفقاً للأصول باعتبار أنها تعهدت بالمثابرة على عملها وفقاً لما تقدم بيانه .
 

ولما كانت الإدارة المعنية لم تقم بواجباتها تجاه صاحبة العلاقة لجهة الإسراع في إصدار النص القانوني اللازم بعد موافقتها المبدئية على طلب وضعها في الاستيداع لنهاية العام الدراسي 2001 – 2002 مخالفة بذلك أحكام التعميم رقم 9/1999 المشار إليه أعلاه حيث تأخرت في إنجاز المعاملة المتعلقة بطلبها فأودعت هذا المجلس مشروع قرار بهذا الشأن لأول مرة بموجب كتابها رقم 5601/11/2001 تاريخ 12/1/2002 أي بعد حوالي أربعة أشهر على تقديم صاحبة العلاقة طلبها وبعد ثلاثة أشهر على انقطاعها عن العمل ، الأمر الذي أثر على الوضعية الوظيفية لصاحبة العلاقة .
 

ولما كانت الإدارة المذكورة على علم بانقطاع صاحبة العلاقة عن عملها بتاريخ 10/10/2001 وبوجودها في الخارج لمتابعة دراستها ، إلا أنها لم تطبق بحقها الأحكام القانونية التي ترعى شؤون الموظفين لجهة غيابهم وانقطاعهم عن العمل بل عرضت على هذا المجلس مشروع قرار بهذا الشأن ثلاث مرات أعيد للأسباب المذكورة أعلاه ، مما يعني قبولها الضمني بهذه الوضعية ، الأمر الذي من شأنه أن يشجع صاحبة العلاقة وسائر الموظفين الذين قد يكونون في أوضاع مماثلة على الاستمرار في انقطاعهم عن العمل دون سند قانوني .

ولما كانت الإدارة لم تعمد والحالة هذه إلى تنفيذ القوانين والأنظمة المرعية الإجراء والتي كان هذا المجلس قد ذكر بتعميمه رقم 9 تاريخ 14/7/1999 بضرورة التشدد بتطبيقها وبالتالي يتحمل الموظفون المعنيون مسؤولية عدم تنفيذ أحكام التعميم المذكور ، ويقتضي بالتالي إجراء التحقيق اللازم وتحديد المسؤولية واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كل موظف شارك في أمر البت في القضية موضوع البحث بحسب صلاحيته إن لجهة تأخره في إنجاز المهمة الموكلة إليه بالسرعة اللازمة أو لجهة تقصيره في تطبيق القوانين والأنظمة .

ولما كانت السيدة ( ... ) بعدم تنفيذها التعهد الذي تقدمت به بتاريخ 19/9/2001 المشار إليه أعلاه قد وضعت نفسها بوضع غير نظامي باعتبار أنها خالفت الأحكام القانونية التي ترعى الوظيفة العامة لجهة انقطاعها عن العمل دون سند نظامي وفقاً لما يتبين من مستندات المعاملة موضوع البحث ويقتضي بالتالي على المرجع المختص في الإدارة المعنية تطبيق الأحكام القانونية ذات الصلة بحالة صاحبة العلاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن .
 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة الآيلة إلى تطبيق الأحكام القانونية والنظامية التي ترعى شؤون الموظفين لجهة غيابهم وانقطاعهم عن العمل دون سند نظامي أو في حالة انعدام العذر المشروع عند إثباته .
 
**********
 
39 – كلية التربية – الموظف الرسمي – المستخدم :

في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في ما إذا كانت المواد 4-5-9 و10 من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 3736 تاريخ 31/12/1980 ( تنظيم شؤون طلاب شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية ) والمتعلقة بالحالة التي يكون فيها الطالب المقبول لشهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية " موظفاً رسمياً "، تطبق على مستخدمة في مصلحة مياه طرابلس التي قبلت بموجب المرسوم رقم 7654 تاريخ 22/3/2002، طالبة في السنة الأولى من شهادة الكفاءة المذكورة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 3962 تاريخ 7/4/2003 الموجه إلى وزارة الطاقة والمياه بما يلي :
نصت المواد ( 4 ) - ( 5 )- ( 9 ) و (10 ) من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3736/80 المشار إليه أعلاه ، على ما يلي : 
- المادة (4) " يتقاضى طالب شهادة الكفاءة راتب الدرجة الأخيرة من الوظيفة التي تعده لها شهادة الكفاءة التي يتابع دراستها .
أما إذا كان الطالب المذكور موظفاً رسمياً بتاريخ قبوله فيتقاضى راتبه السابق إذا كان هذا الراتب يفوق راتب الدرجة الأخيرة من الوظيفة التي تعده لها شهادة الكفاءة التي يتابع دراستها ، ومع مراعاة أحكام المادة الخامسة التالية : 
- المادة (5) :
"– يحتفظ طالب شهادة الكفاءة الذي يكون موظفاً رسمياً بتاريخ قبوله، بحقه بالتدرج في ملاكه الأصلي طوال مدة دراسته ولغاية تثبيته في الوظيفة التي تعده لها شهادة الكفاءة التي يتابع دراستها ، إلا في حال رسوبه وقبوله في سنة ثالثة ، إذ تطبق أحكام المادة الثالثة من هذا القانون " . 
- المادة (9) :
" 1- يثبت الناجحون في شهادة الكفاءة بمرسوم في الدرجة قبل الأخيرة من الرتبة التي أعدتهم لها شهادة الكفاءة التي نجحوا فيها . 
2- أما إذا كان الطالب موظفاً رسمياً بتاريخ قبوله في الكلية وكان راتبه قبل تثبيته في وظيفته الجديدة يفوق أو يوازي راتب الدرجة قبل الأخيرة من الوظيفة المذكورة فيجري تثبيته في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج . " 
- المادة (10):
" مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل طالب قبل في السنة الأولى من شهادة الكفاءة ولم يحصل على الشهادة المذكورة خلال سنتين من تاريخ قبوله، يعاد حكماً إلى وظيفته الأصلية إذا كان موظفاً رسمياً بتاريخ قبوله. أما إذا كان الراسب غير موظف ، فيعتبر مصروفاً من الخدمة اعتباراً من نهاية السنة الأخيرة ، وعليه أن يعيد الرواتب التي يكون قد قبضها " .
 

ولما كان يتبين من مراجعة أحكام المواد 4-5-9-و10 المذكورة أعلاه ، أن هذه المواد قد ميزت بين نوعين من الطلاب : 

الطالب الذي كان موظفاً رسمياً بتاريخ قبوله في الكلية والطالب الذي لم يكن موظفاً رسمياً بتاريخ قبوله .
 

ولما كانت النصوص القانونية المشار إليها، تعتبر الطالب طوال مدة دراسته موظفاً متدرجاً في ملاك الوظيفة التي تعده لها – أي وظيفة أستاذ ثانوي – وذلك لحين تاريخ تخرجه من الكلية على أن يلحق بعد هذا التاريخ في مركز عمله كأستاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية وفقاً للأنظمة التي ترعى إلحاق أفراد الهيئة التعليمية ، فيتقاضى الطالب الموظف أثناء الدراسة راتبه السابق إذا كان هذا الراتب يفوق راتب الدرجة الأخيرة للوظيفة التي تعده لها شهادة الكفاءة ويجري تثبيته في حال نجاحه في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه على أن يحتفظ بحقه في القدم المؤهل للتدرج أو يعاد حكماً إلى وظيفته الأصلية إذا كان بتاريخ قبوله موظفاً رسمياً .

ولما كان يفهم بعبارة " موظف رسمي " الشخص المعين وفقاً للأصول في وظيفة شاغرة ملحوظة في الملاك الإداري العام أو في احد ملاكات المؤسسات العامة أو البلديات، ويتقاضى راتباً من المال العام .
 

ولما كان يتبين من المستندات المرفقة أن السيدة ( ... ) قد عينت بموجب القرار رقم 363 الصادر عن مدير مصلحة مياه طرابلس بتاريخ 27/9/98 بوظيفة كاتب في ملاك المصلحة المذكورة .
 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن صاحبة العلاقة تخضع في ممارستها لوظيفتها للنصوص القانونية النافذة كمثل سائر الموظفين أو المستخدمين القائمين بخدمة عامة وهي من المعنيين بعبارة "موظف رسمي " ويقتضي بالتالي تطبيق أحكام المرسوم رقم 3736/1980 على وضع صاحبة العلاقة .
 
**********
 
40 – كلية التربية – تسوية وضع – إلحاق – أستاذ ثانوي :

في القضية المتعلقة في الوضع الوظيفي لموظف لم يتمكن من متابعة الدورة الإعدادية التي نظمتها كلية التربية خلال العامين الدراسيين 95 – 96 و 96 – 97 بسبب وجوده خارج الأراضي اللبنانية ، ومدى إمكانية تسوية وضعه وتمكينه من الالتحاق بكلية التربية لإعداد شهادة الكفاءة للتعليم الثانوي ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 4784 تاريخ 17/4/2003 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي :
لما كان المرسوم رقم 4709/95 قد اعتبر السيد ( ... ) معيناً بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي متمرناً لإعداده لهذه الوظيفة في كلية التربية استناداً إلى أحكام القانون رقم 351 تاريخ 6/7/1994 
 

ولما كانت القواعد والأصول التي ترعى الدخول إلى كلية التربية من أجل الإعداد لوظيفة أستاذ تعليم ثانوي ، قد حُدِّدَتْ في مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3736 تاريخ 31/12/1980 ( تنظيم شؤون طلاب شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية ) ، إلا أنها لم تلحظ أحكاماً تتعلق بالأشخاص الذين قبلوا في الكلية ، للإعداد لوظيفة أستاذ تعليم ثانوي ، ولم يلتحقوا بها .
 

ولما كانت الأحكام القانونية المذكورة ، قد حددت الوضع النظامي للمقبولين إعداداً في كلية التربية لوظيفة تعليم ثانوي ، باعتبارهم موظفين متمرنين متدرجين في ملاك الوظيفة التي يعدون لها وأن يتقاضوا الراتب المحدد وفقاً للنصوص القانونية المرعية الإجراء ، وكذلك أخضعتهم لبعض الأحكام القانونية المنصوص عنها في نظام الموظفين والتي ليس من عدادها نص المادة 65 من النظام المذكور .
 

ولما كانت الجامعة اللبنانية هي من المؤسسات العامة غير الخاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية.
 

ولما كانت المادة ( 11 ) من المرسوم رقم 1833 تاريخ 16/3/1979 ( تنظيم كلية التربية في الجامعة اللبنانية ) قد نصت على ما يلي : " يحدد النظام الداخلي لكلية التربية وللثانويات النموذجية الملحقة بها وبرنامج العمل ونظامه في مركز الأبحاث والدراسات العالية بقرار من مجلس الجامعة اللبنانية بناء على اقتراح مجلس الكلية المذكورة " .
 

وبما أنه لم يتبين من ملف المعاملة طبيعة الإجراءات التي اتخذتها كل من وزارة التربية والتعليم العالي وكلية التربية ، بعد صدور المرسوم رقم 7409/95 ، على الذين هم في وضع مماثل لصاحب العلاقة ، لجهة عدم الالتحاق بالكلية المذكورة ، باعتبار أن المراجع المختصة في الكلية المذكورة ووزارة التربية والتعليم العالي ، هي الجهة المخولة في اتخاذ الإجراءات اللازمة المترتبة عن صدور المرسـوم رقـم 7409/95 ، وذلك في ما خص المعينين من الناجحين في المباراة المحصورة بالمتعاقدين بالساعة في الثانويات الرسمية لأجل إعدادهم في كلية التربية لوظيفة أستاذ تعليم ثانوي .
 
وبما أنه لم يتبين من الملف المذكور ماهية الأحكام التي ترعى أوضاعهم بعد صدور النص اللازم لإلحاقهم من أجل الإعداد المطلوب . 
 

وحيث أن أوضاع المقبولين في كلية التربية ، الملتحق منهم في حينه بالكلية وغير الملتحق منهم ، يقتضي أن تخضع للأنظمة المعمول بها في الكلية المذكورة ، الأمر الذي مقتضاه ، أن تبادر كلية التربية إلى تطبيق هذه الأنظمة على وضع صاحب العلاقة .
 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية فيما خص إمكانية متابعة صاحب العلاقة دراسته في كلية التربية ، أنه يتحدد في ضوء الأحكام والأنظمة التي ترعى هذه الحالة في كلية التربية ، وفي ضوء ما تراه إدارة الكلية المعنية من إجراءات مناسبة ووضع صاحب العلاقة باعتبار أن الجامعة اللبنانية غير مشمولة بصلاحية مجلس الخدمة المدنية ، إضافة إلى أن النصوص القانونية التي ترعى الأوضاع الخاصة للطلاب في الكلية المذكورة لم تعطِ أي صلاحية لهذا المجلس في هذا المجال .
 
**********
 
 
 
 
41 – المركز التربوي للبحوث والإنماء – رئيس مركز – تعاقد :

في القضية المتعلقة بمدى إمكانية تعيين رئيس المركز التربوي للبحوث من بين موظفي الإدارات العامة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 240 تاريخ 17/4/2003 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي :
لما كان البند (2) من المادة الثانية من المرسوم رقم 3088 تاريخ 11/4/1972 قد نص على أن المتعاقدين هم من يتعاقد معهم المركز من لبنانيين أو أجانب لمدة تحدد في العقد وللقيام بعمل معين يتطلب معارف ومؤهلات خاصة ، 
 
ولما كان البند (2) المذكور قد ميز بين نوعين من المتعاقدين الذين يتعاقد معهم المركز: 
-المتعاقدون المتفرغون وهم الذين يجري التعاقد معهم لملء بعض الوظائف الفنية الملحوظة في ملاك المركز الدائم .
-والمتعاقدون العاديون وهم الذين يكلفون بعمل طارىء لمدة محدودة .
 

ولما كانت المادة (5) من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971 (إنشاء مركز تربوي للبحوث والإنماء....) قد نصت على أن " يتولى إدارة المركز رئيس ومجلس أخصائيين ".
 

ولما كانت المادة (18) من المرسوم رقم 3087/72 التي حددت بصورة حصرية المقررات التي لا تصبح نافذة إلا بعد موافقة وتصديق الوزير، لم تذكر من بينها المقررات والأعمال المتعلقة بالتعاقد مع المركز.
 

ولما كانت الفقرات (1 ،2 و3) من المادة 13 من المرسوم رقم 3088/72 قد نصت على ما يلي:
"- لا يعين احد إلا في وظيفة شاغرة في ملاك المركز ومرصد لها اعتماد خاص في الموازنة ووفقا للأصول المحددة في أنظمة المركز.
-يجري التعيين في الدرجة الأخيرة من الفئة ، باستثناء تعيين المتعاقدين المتفرغين في وظائف الملاك الفني دون سواها، حيث يجوز عدم التقيد بمبدأ التعيين في الدرجة الأخيرة وفي هذه الحالة يشترط موافقة مجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء على نصوص التعيين .
-أما إذا كان الموظف قد اخذ من ملاكات الدولة ، أو المؤسسات العامة أو البلديات فيعين في الدرجة التي تعادل درجته في ملاكه الأصلي ويتقاضى الراتب المحدد في سلسلة رواتب المركز ".

ولما كانت المادة (5) من المرسوم رقم 3088/72 المعدل بموجب المرسوم رقم 6787 تاريخ 20/5/1995، قد نصت على كيفية تعيين رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء بشكل واضح وصريح بحيث نصت على إمكانية تعيينه من بين موظفي الدولة الذين تتوافر فيهم شروط التعيين المبينة أعلاه ومضى على خدمتهم في الوظيفة العامة خمس عشرة سنة على الأقل، في هذه الحالة يوضع خارج الملاك وفقا لأحكام نظام الموظفين ، كما أن الفقرة الثالثة من المادة (13) من المرسوم رقم 3088/72 المشار إليها أعلاه قد حددت الدرجة التي يقتضي تعيين الموظف فيها، إذا كان قد اخذ من بين موظفي ملاكات الدولة أو المؤسسات العامة أو البلديات .
ولما كان نص المادة (5) من المرسوم رقم 3088/72 المذكور هو نص خاص يرعى تعيين رئيس المركز، وهو الذي يقتضي تطبيقه في تعيين صاحبة العلاقة، معطوفاً على نص الفقرة (3) من المادة (13) المذكورة أعلاه .

ولما كان يتبين أن الدكتورة ( ... ) ، رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء هي من أفراد الهيئة التعليمية في ملاك الجامعة اللبنانية، المعتبرين وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة 35 من القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 من موظفي الدولة الدائمين الخاضعين لنظام الموظفين العام وللأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.

ولما كانت الفقرة (4) من المادة (50) من نظام الموظفين نصت على أن " يتقاضى الموظف راتب الوظيفة الجديدة التي التحق بها أو التعويض المخصص لها" .

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن النصوص القانونية المذكورة قد نصت صراحة على كيفية تعيين رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء إذا كان المرشح من بين موظفي الدولة، إذ يقتضي في هذه الحالة أن يوضع خارج الملاك من اجل تعيينه، وبالتالي لم يتبين إمكانية تعيين رئيس هذا المركز عن طريق التعاقد من بين الموظفين المذكورين .
**********
42 – البدل المالي – دمج – أساس الراتب :

في القضية المتعلقة بطلب إبداء الرأي في اقتراح القانون المرفق الرامي إلى دمج البدل المالي المعطى بموجب أحكام القانونين رقم 148 تاريخ 29/10/1999 ورقم 250 تاريخ 14/8/2000 بأساس الراتب ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 1131 تاريخ 14/5/2003 الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بما يلي :
لما كان القانون رقم 661 تاريخ 24/7/1997 قد نص في الفقرة (ج) من البند (4) من مادته الوحيدة على أن يعين حملة شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية ، أساتذة تعليم ثانوي متمرنين في الدرجة الخامسة عشرة ويثبتون لدى حصولهم على شهادة الكفاءة في الدرجة السادسة عشرة باعتبار أن مدة الدراسة لشهادة الكفاءة سنتان وانه خلال هذه الدراسة يعتبر طالب الشهادة المذكورة موظفا متمرناً.
 
ولما كان يتبين أن تعيين أساتذة تعليم ثانوي لم يعد منحصرا بحاملي شهادة الكفاءة في كلية التربية نظراً لصدور قوانين استثنائية بين الحين والآخر تتعلق بتعيين وتثبيت أساتذة تعليم ثانوي من غير حملة الشهادة المذكورة .
 
ولما كانت الفقرة (2) المقترحة لم تميز بين أساتذة التعليم الثانوي المعنيين حاملي شهادة الكفاءة عن غيرهم من غير حاملي هذه الشهادة مما يؤدي إلى سابقة في التشريع اللبناني وبالتالي إلى تناقض في النصوص القانونية .
 
ولما كانت الفقرة (3) المقترحة تتعلق بأوضاع ذاتية خاصة بأساتذة تعليم ثانوي لا يمكن تطبيقها على المعنيين بأحكام القانون رقم 250 تاريخ 14/8/2000 باعتبار أن المعنيين بأحكام هذا القانون هم أساتذة تعليم فني تختلف أوضاعهم عن أوضاع أساتذة تعليم ثانوي وبالتالي فان اقتراح الفقرة (3) لا تقع موقعها القانوني .
ولما كان يتبين من الأسباب الموجبة المرفقة أن أحكام الفقرة (4) من المادة الأولى من اقتراح القانون موضوع البحث تهدف إلى تطبيق أحكامه على أساتذة التعليم الثانوي الذين استفادوا من أحكام القانون رقم 148/99 الذين عينوا بوظيفة رئيس منطقة تربوية .

ولما كان لا يمكن السير بأحكام الفقرة (4) الآنفة الذكر، باعتبار أن البدل المالي يعطى لقاء القيام بمهام التدريس في الثانويات الرسمية ، في حين أن وظيفة رئيس منطقة تربوية ذات طابع إداري ولا يمكن بالتالي إفادة من يتولى هذه الوظيفة حتى ولو كان قبل تعيينه من أساتذة التعليم الثانوي، من البدل المالي المشار إليه ، سيما وان مهام رؤساء المناطق التربوية تختلف عن مهام أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، إضافة إلى أن المبادىء العامة تقضي بان تعطى الرواتب والتعويضات للوظيفة وليس للموظف ، وبالتالي تكون أحكام الفقرة (4) المقترحة مخالفة لتلك المبادىء .
 

فضلا عن أن السير في أحكام الفقرة (4) ستؤدي إلى مطالبات لموظفين كانوا أساتذة تعليم ثانوي وانتقلوا إلى الملاك الإداري العام ممن استفادوا من أحكام القانون رقم 148/99 أو لم يستفيدوا وكذلك من بينهم من انتهت خدمتهم بحجة تطبيق مبدأ المساواة مع زملائهم مما يدخل الحكومة في دوامة المطالبات التي لا نهاية لها .
 

إلا أنه بتاريخ 20/10/2003 صدر القانون رقم / 551 / الذي دمج البدل المالي بأساس الراتب .
 
**********
 
43 – كلية التربية – تعديل القانون – شروط القبول :

في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي باقتراح القانون المرفق الرامي إلى تعديل أحكام مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 3736 تاريخ 31/12/1980 ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 673 تاريخ 7/4/2003 الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بما يلي :

إن اقتراح القانون موضوع البحث ينص في مادته الأولى على ما يلي :
" بالإضافة إلى الأحكام الواردة في مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3736 تاريخ 31/12/1980 والمتعلقة بقبول الطلاب في شهادة الكفاءة وتنظيم شؤونهم ، يتم قبول الطلاب في شهادة الكفاءة في كلية التربية – الجامعة اللبنانية – بموجب مباراة تجريها هذه الكلية دون سواها ، وفقاً لشروط قبول الطلاب في هذه الشهادة وشروط المباراة المعمول بها في الكلية .
-       لا يعتبر الطالب الناجح في المباراة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة والمقبول في شهادة الكفاءة موظفاً ، ولا يتقاضى راتباً .
-       يحتفظ الطلاب المقبولون في شهادة الكفاءة في كلية التربية بموجب المرسوم رقم 7654 تاريخ 22 آذار 2002 بالحقوق والمنافع كافة المنصوص عليها في هذا المرسوم ، وفي القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3736 تاريخ 21/12/1980 ( والصحيح 31/12/1980 ) ويستفيد هؤلاء من أحكام هذا القانون لجهة إعدادهم لمدة سنة دراسية واحدة ، كما هو وارد في المادة الثانية من هذا القانون " .
وينص في مادته الثانية على أن تحدد مدة الدراسة للحصول على شهادة الكفاءة بسنة دراسية واحدة ، ويحدد منهاج الدراسة ونظام الامتحان للشهادة المذكورة بقرار من مجلس الجامعة اللبنانية بناء على اقتراح مجلس الوحدة في كلية التربية .
وينص في مادته الثالثة على أن تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بناء على توصية مجلس الجامعة اللبنانية واقتراح وزير التربية والتعليم العالي .
 
كما ينص في مادته الرابعة على إلغاء جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون أو التي تتعارض مع مضمونه .
 
ولما كان يتبين مما تقدم ومن الأسباب الموجبة المرفقة أن اقتراح القانون يرمي إلى تعديل بعض الأحكام التي ترعى شؤون طلاب شهادة الكفاءة للتعليم الثانوي في كلية التربية والمنصوص عنها في مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 3736 تاريخ 31/12/1980 (تنظيم شؤون طلاب شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية) وذلك لجهة :
1 – الإدارة التي تجري المباراة للدخول إلى السنة الأولى من الشهادة المذكورة ، بحيث تصبح كلية التربية بدلاً من مجلس الخدمة المدنية .
2 – عدم اعتبار الطالب في السنة الأولى من شهادة الكفاءة موظفاً متمرناً ، بحيث لا يتقاضى أي راتب .
3 – تحديد مدة الدراسة للشهادة المذكورة بسنة واحدة بدلاً من سنتين وبالتالي تطبيق هذه المدة على المقبولين كطلاب في السنة الأولى من شهادة الكفاءة بموجب المرسوم رقم 7654/2002 .
 

وعليه أبدى مجلس الخدمة المدنية في شأنها الملاحظات التالية :
أولاً : إن من أهم الإنجازات التي حققتها حركة الإصلاح الإداري لعام 1959 هي أن أنيط بمجلس الخدمة المدنية دون سواه رعاية شؤون وأوضاع العاملين في الوظيفة العامة في الإدارات العامة ابتداء من إجراءات تعيينهم وحتى انتهاء خدمتهم . 
 

ولما كانت الغاية من قبول طلاب في السنة الأولى من شهادة الكفاءة في كلية التربية هي الإعداد لوظيفة أستاذ تعليم ثانوي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ، فإن المباراة التي تجري لهذه الغاية تكون لاختيار الأشخاص الذين سيتولون القيام بالوظيفة المذكورة ، وبالتالي فهي تعتبر وفقاً لما تقدم من ضمن الصلاحية التي يقتضي حصرها بمجلس الخدمة المدنية الذي يتولى مهمة تنظيم المباريات لوظائف الإدارات العامة بالاتفاق مع الإدارة المعنية والتي تقوم ليس فقط على تحديد الكفاءة العلمية للمرشحين لهذه الوظائف ، إنما على وضع آلية لإجراءات ترتكز على أسس ومعايير تؤدي إلى اختيار الأكفأ من بين المرشحين للوظيفة المذكورة ولا سيما فيما خص هذا النوع من الوظائف التي تتبين أصلاً الكفاءة العلمية للمعنيين بها عند نيلهم الإجازة الجامعية أو التعليمية المطلوبة .
 

ولما كان يتبين أن مهمة كلية التربية المنصوص عنها في المرسوم رقم 1833 تاريخ 16/3/1979 المعدل بالمرسوم رقم 11185 تاريخ 21/10/1997 هي بحت أكاديمية في الإعداد لوظيفة أستاذ تعليم ثانوي ولإعداد أشخاص آخرين للقيام بمهام تربوية .
 

لذلك فإن السير في اقتراح القانون سيؤدي في المستقبل إلى إحداث جهاز في كلية التربية يتولى مهمة إجراء المباراة المذكورة وإلى تعدد الجهات التي تجري المباريات لاختيار العاملين في الوظيفة العامة وذلك عندما تحذو كل إدارة عامة حذو كلية التربية وتطلب أن تقوم بنفسها باختيار الأشخاص المرشحين للوظائف لديها وهذا ما يشكل ردة إلى ما كانت الحالة عليه قبل عام 1959 والتي أثبتت التجارب فعلاً لا قولاً فشلها ، وسيؤدي إلى إلغاء الصلاحية والمسؤولية الأساسية التي أنشئ مجلس الخدمة المدنية لممارستها وهي تأمين العدالة والمساواة في تولي الوظائف العامة وفقاً لأحكام الدستور .
 

فضلاً عن أن الاقتراح المذكور يتعارض وفق هذه الحالة والغاية التي أنشئت كلية التربية من أجلهـا ، وهي الإعداد الأكاديمي المتخصص للوظائف المطلوب منها الإعداد والتدريب لها .

أما لجهة القول بأن مجلس الخدمة المدنية قد توقف منذ زمن عن تنظيم مباراة لقبول طلاب في السنة الأولى من شهادة الكفاءة ، وفقاً لما أدلت به الأسباب الموجبة ، هو قول مردود باعتبار أن إجراء تلك المباريات أو عدم إجرائها ، لا يعود مرده إلى هذا المجلس بل إلى الإدارة المعنية التي تقدر مدى حاجتها لطلاب شهادة الكفاءة وفقاً لدراسة تجريها بالتنسيق مع إدارة الأبحاث والتوجيه في التفتيش المركزي تبين مدى حاجة المدارس الثانوية الرسمية إلى أساتذة ، وعندها يعود لمجلس الخدمة المدنية بالاتفاق مع الإدارة المعنية إجراء هذه المباراة وفقاً للأحكام القانونية والنظامية النافذة ، وأن التأخر في تنظيم المباريات لأساتذة تعليم ثانوي الذي تذرعت به بعض الأسباب الموجبة لاقتراح القانون ، يعود إلى القوانين الاستثنائية التي صدرت أو يسعى لإصدارها في القطاع التربوي ، ومنها تلك التي تتعلق بالمباراة المحصورة التي جرت لقبول طلاب في كلية التربية في الجامعة اللبنانية سنة 1995 سنداً لأحكام القانون رقم 351 تاريخ 6/7/1994 ( إجراء مباراة محصورة بالمتعاقدين بالساعة للتعيين بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي ) التي أعلنت نتائجها بموجب القرار رقم 87/2 تاريخ 27/4/1995 الصادر عن رئيس إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية والتي صدر على إثرها المرسومان رقم 7409 تاريخ 19/10/1995 ورقم 8072 تاريخ 12/3/1996 القاضيان بقبول الناجحين فيها طلاباً للإعداد لوظيفة أستاذ تعليم ثانوي في كلية التربية .
 

وكذلك القانون رقم 314 تاريخ 9/4/2001 الذي أعفى الناجحين في المباراة التي جرت عام 1987 لقبول طلاب في السنة الأولى من شهادة الكفاءة في الكلية المذكورة من شرطي السن والمباراة ، وقد عين المعنيون بالقانون رقم 314 المذكور بموجب المرسوم رقم 7654 تاريخ 22/3/2002 طلاباً في شهادة الكفاءة لإعدادهم في كلية التربية لوظيفة أستاذ تعليم ثانوي ، الأمر الذي يستفاد منه أنه لا حاجة في هذا الوقت إلى إجراء مثل هذه المباراة .
 

وأخيراً القانون رقم 441/2002 الذي ينتظر أن يصدر له مرسوم تطبيقي ليصار إلى البدء في الإعداد لإجراء المباراة اللازمة لقبول طلاب في السنة الأولى من شهادة الكفاءة للإعداد لوظيفة أستاذ تعليم ثانوي .
 
ثانياً : إن المادة ( 8 ) من المرسوم رقم 1833/79 المعدل بالمرسوم رقم 11185/97 قد اعتبرت شهادة الكفاءة الصادرة عن كلية التربية أو عن معهد المعلمين العالي سابقاً في الجامعة اللبنانية دبلوم دراسات عليا أو ماجيستير .
 

ولما كانت المادة ( 3 ) من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 3736 تاريخ 31/12/1980 قد نصت على أنه " يعتبر طالب شهادة الكفاءة موظفاً متدرجاً في ملاك الوظيفة التي تعده لها شهادة الكفاءة التي يتابع دراستها ، وذلك طوال مدة دراسته ، ولغاية تثبيته في الوظيفة المذكـورة ، ولمدة أقصاها سنتان من تاريخ قبوله في الكلية ... " .
 

ولما كان يستفاد من النص المذكور أن المشترع عند تحديده لمدة الدراسة بحد أقصى ترك للمراجع المختصة في الجامعة اللبنانية في كلية التربية حرية التحرك في الإعداد الأكاديمي للطلاب المقبولين في شهادة الكفاءة بما لهم من تخصصية وخبرة في الأمور التربوية لتزويدهم بها وبما استجد في هذا الشأن.
 

ولما كانت مدة الدراسة في مختلف مؤسسات التعليم العالي التي تعد لشهادات الدراسات العليا محددة بأكثر من سنة بعد نيل الإجازة الجامعية .
 

لذلك واستناداً إلى ما تقدم ، فإن الأحكام المقترحة لجهة تخفيض مدة الدراسة لشهادة الكفاءة إلى سنة واحدة لا تقع حالياً في موقعها القانوني وستؤدي إلى تعديلات في نصوص قانونية ذي صلة بها وبالتالي فإننا نعتبر اقتراح التعديل المذكور والحالة ما تقدم غير ذي موضوع . 
 
ثالثاً : لما كان اقتراح القانون في صياغة مطلع المادة الأولى منه الذي ينص على ما يلي : " بالإضافة إلى الأحكام الواردة في مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3736 تاريخ 31/12/1980 " وفي المادة الرابعة التي تنص على ما يلي : " تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون ، أو التي تتعارض مع مضمونه " ، لم يلغِ إلا النصوص التي تتعارض مع مضمونه ، فإن الأحكام المقترحة بعدم اعتبار الطالب الناجح في المباراة المذكورة موظفاً وعدم تقاضيه راتباً تؤدي إلى مخالفة المبادئ العامة للقانون المبنية على العدالة والإنصاف ، وذلك حين تلزم الطالب بالتفرغ للدراسة المطلوبة منه وعدم قيامه بأي عمل آخر وخضوعه لموجبات الموظف وفقاً لأحكام المادة الثامنة من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 3736/1980 فضلاً عن موجب تقديم تعهد بالعمل مدة خمس سنوات على الأقل في الوظيفة التربوية التي يعد لها وتعرضه لعقوبات محددة حال عدم التزامه بالتعهد المذكور ، في حين أنه لا يتقاضى إزاء هذه الالتزامات والموجبات أي راتب أو تعويض .
 

ولما كان - إضافة إلى ما ورد أعلاه - اقتراح عدم تقاضي طالب شهادة الكفاءة راتباً خلال مدة الدراسة من شأنه أن يدفعه إلى التفكير في تحصيل رزق عيشه ، الأمر الذي يؤثر سلباً على تحصيله العلمي وتفرغه له وبالتالي إلى مخالفة صريحة لأحكام البند ( 2 ) من المادة ( 8 ) من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 3736/1980 التي تنص على عدم أحقية هؤلاء الطلاب القيام بأي عمل مأجور أو دون بدل خلال مدة وجودهم في الكلية ، ووجوب تفرغهم لدراستهم تفرغاً كامـلاً والتي تبقى أحكامها نافذة في ظل الأحكام المقترحة .
 

ولما كان اقتراح القانون موضوع البحث لم يحدد الصفة القانونية للطالب خلال سنة الدراسة بعد أن اعتبره غير موظف ، ( هل هو طالب عادي أو طالب وظيفة أو موظف متمرن ... ) وماهية الأحكام القانونية التي ينبغي أن ترعى وضعه خلال الدراسة ، وطبيعة الوضع القانوني والنظامي للطالب الذي يكون موظفاً رسمياً ، ( هل يبقى موظفاً رسمياً أم يفقد هذه الصفة بمجرد قبوله طالباً في هذه الشهادة ؟ ) 
 
ولما كان اقتراح القانون موضوع البحث يثير الكثير من المسائل والنقاط التي لم يلحظ لها الحل القانوني المناسب .
 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية عدم الموافقة على أساس الأحكام القانونية التي تضمنها اقتراح القانون المذكور والتي أبديت حولها الملاحظات الواردة في البنود " أولاً وثانياً وثالثاً " من هذا الكتاب وبالتالي لم يعد ثمة حاجة لإبداء رأيه في تفاصيل بعض الأحكام الواردة فيه .
 

وبتاريخ 20/10/2003 صدر القانون رقم / 551 / المتعلق بالموضوع المطروح 
 
**********
44 – المركز التربوي للبحوث والإنماء – تصنيف متعاقدين :

في القضية المتعلقة باقتراح القانون الرامي إلى اعتبار موظفي المركز التربوي للبحوث والإنماء والوحدات التابعة له في دور المعلمين والمعلمات الداخلون في الملاك الدائم ، فنيين وإداريين ، من موظفي الدولة وتطبق عليهم النصوص القانونية المطبقة على موظفي الإدارة العامة ، بما فيها نظام التقاعد والصرف من الخدمة ، وضم خدماتهم السابقة في القطاع العام إلى خدماتهم اللاحقة ، وحق للموظفين الموضوعين خارج ملاكات الإدارات والمؤسسات العامة المعينين في المركز الاستفادة من أحكام هذه المادة واعتبارهم منقولين حكماً إلى ملاك المركز " ، واعتبار كل متعاقد عادي في المركز ، والوحدات التابعة له مضى على تعاقده أكثر من عشر سنوات متواصلة موظفاً دائماً في المركز على أن تعتبر وظيفته الحالية وظيفة مستحدثة في الملاك الدائم للمركز ، وفي دور المعلمين والمعلمات ومراكز التدريب وتضم خدماته السابقة في المركز والدور إلى خدماته اللاحقة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 448 – 1923 تاريخ 2/7/2003 الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بما يلي :
لما كان النظام العام للمؤسسات العامة قد استثنى بموجب المادة ( 40 ) منه المركز التربوي للبحوث والإنماء من أحكامه وإبقاه خاضعاً لقانون إنشائه وأنظمته الخاصة .
ولما كانت الفقرة ( 2 ) من المادة ( 13 ) من المرسوم رقم 3088 تاريخ 11/4/1972 ( نظام موظفي ومستخدمي المركز التربوي للبحوث والإنماء ... ) قد نصت على أن " يجري التعيين في الدرجة الأخيرة من الفئة ، باستثناء تعيين المتعاقدين المتفرغين في وظائف الملاك الفني دون سواها ، حيث يجوز عدم التقيد بمبدأ التعيين في الدرجة الأخيرة وفي هذه الحالة يشترط موافقة مجلس الخدمة المدنية ... " الأمر الذي يستفاد منه أن رقابة مجلس الخدمة المدنية على المركز التربوي للبحوث والإنماء تتناول حالة استثنائية وبالتالي فهي ليست رقابة شاملة على هذا المركز لأنه لو كان العكس صحيحاً لما اقتضى ذكر شرط المراقبة في المادة ( 13 ) الآنفة الذكر . 
إلا أنه ولكل غاية مفيدة وباعتبار أن معظم الأحكام التي تضمنها اقتراح القانون المرفق تتناول بعض موظفي الإدارات العامة والمؤسسات العامة الخاضعة لرقابة هذا المجلس ولها نتائج قانونية على أوضاع مؤسسات القطاع العام في الدولة ، فإننا نبدي ما يلي :

نصت المادة الأولى من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971 ( إنشاء مركز تربوي للبحوث والإنماء ... ) على ما يلي : " ينشأ في وزارة التربية والتعليم العالي مركز تربوي للبحوث والإنماء يعتبر مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري .. " .

كما نصت المادة ( 3 ) من ذات مشروع القانون على أن " يرتبط المركز مباشرة بوزير التربية والتعليم العالي الذي يمارس عليه سلطة الوصاية " .

وبما أن المركز المذكور ، وسنداً لما تقدم ، ليس جزءاً من هيكلية وزارة التربية والتعليم العالي بمعنى وحدة إدارية أو إدارة تابعة لها ، إلا أنه يرتبط مباشرة بوزير التربية والتعليم العالي الذي يمارس عليه سلطة الوصاية كسائر المؤسسات العامة التي يقتضي عند إنشائها تحديد الوزارة التي ترتبط بها وتمارس عليها سلطة الوصاية ، من دون أن يعني ذلك اعتبار المركز – وكما أسلفنا – من إحدى الإدارات أو الوحدات الإدارية التابعة للوزارة المذكورة ، وإلا انتفت الغاية من إنشائه ، وبالتالي فإن اعتبار موظفي ومستخدمي المركز التربوي للبحوث والإنماء من موظفي الدولة لجهة إخضاعهم لأحكام التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة سيؤدي إلى انعكاسات سلبية على أوضاع موازنة الدولة وعلى استقرار العمل الإداري ناتجة عن مطالبـات سائر المؤسسات العامة ، الأمر الذي يشكل في حال إقرار اقتراح القانون موضوع البحث سابقة جديدة في التشريع اللبناني ، ولا يمكن بالتالي الموافقة عليه .

كما أن هذا المجلس يرى أنه لا يمكن الاحتجاج بأن التسوية المطلوبة لوضع أصحاب العلاقة مماثلة لوضع موظفي الجامعة اللبنانية المعتبرين من موظفي الدولة وذلك باعتبار أن الجامعة اللبنانية كانت إدارة عامة تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي وموظفوها من موظفي الدولة قبل تحويلها إلى مؤسسة عامة .

وبما أن اقتراح ضم الخدمات السابقة في القطاع العام إلى الخدمات اللاحقة واعتبار الموظفين الموضوعين خارج ملاكات إداراتهم ومؤسساتهم المعينين في المركز التربوي منقولين حكماً إلى ملاك المركز المذكور وفقاً لما هو مبين في نص المادة الأولى من اقتراح القانون يعتبر سابقة في التشريع لمخالفتها المبادىء العامة القانونية سيما تلك المتعلقة باستقلال المؤسسات العامة الإداري والمالي وكذلك الغاية من إنشاء هذه المؤسسات ، الأمر الذي يؤدي في حال السير بضم الخدمات المقترحة المؤداة في الإدارات العامة إلى الخدمات اللاحقة في المؤسسات العامة وبالعكس إلى انعكاسات سلبية على أوضاع الموظفين والمستخدمين نظراً لما لكل فئة من هؤلاء من أنظمة مستقلة ترعى أوضاعهم الذاتية القانونية .

وبما أن المادة الثانية من اقتراح القانون موضوع البحث التي تنص على اعتبار كل متعاقد عادي في المركز والوحدات التابعة له مضى على تعاقده أكثر من عشر سنوات متواصلة موظفاً دائماً في المركز ، تخالف جميع الأصول والقواعد القانونية والنظامية المتبعة من أجل تعيين الموظف في أحد الملاكـات الدائمة ، باعتبار أن المتعاقد عند دخوله إحدى وظائف الملاكين الفني أو الإداري في المركز المذكور ، لا يخضع لشرط السن وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 24 من المرسوم رقم 3088 تاريخ 11/4/1972 ( نظام موظفي ومستخدمي المركز التربوي للبحوث والإنماء ... ) معطوفة على المادة ( 4 ) من ذات المرسوم ، كما أن مثل هذا الأمر يشكل مخالفة لعدة مبادىء دستورية وقانونية منها مبدأ الجدارة والاستحقاق في تولي الوظائف العامة المنصوص عليه في المادة 12 من الدستور اللبناني ومبدأ التنافس حيث تعتبر المباراة الوسيلة الأفضل لاختيار الأجدر تطبيقاً للمبادىء المذكورة ، كما أنه يشكل سابقة خطيرة ويفتح المجال واسعاً لكافة المتعاقدين في مختلف الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات للمطالبة بمعاملتهم بالمثل .

كما أن اعتبار وظيفة المتعاقد العادي الحالية وظيفة مستحدثة في الملاك الدائم للمركز وفي دور المعلمين والمعلمات ومراكز التدريب ، من شأنه أن يجعل من العمل الطارىء الذي يكلف به المتعاقد العادي لمدة محدودة ( وفقاً للتعريف المنصوص عنه في البند ( 2 ) من المادة ( 2 ) من المرسوم رقم 3088/72 ) وظيفة دائمة دون اتباع الأصول المرعية الإجراء في كيفية إنشاء وحدات الوظائف والملاكات الدائمة ، الأمر الذي يتعارض كذلك مع المبادىء العامة التي تعتبر حالة التعاقد التي تلجأ إليها الإدارات والمؤسسات العامة حالة استثنائية للمساعدة في حسن استمرار العمل فيها .

وبما أن أحكام المادة الثالثة المقترحة تؤدي إلى تناقض مع أحكام المادة الأولى المقترحة ، إذ كيف يمكن اعتبار موظفي المركز من موظفي الدولة في حين أن نظام المحسومات التقاعدية المقترح تطبيقه عليهم يتضمن أحكاماً تختلف عن تلك المطبقة والمنصوص عنها في القوانين والأنظمة النافذة التي ترعى ضم خدمات موظفي الدولة الخاضعين لشرعة التقاعد .

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية عدم الموافقة على اللجوء إلى نصوص قانونية استثنائية تخص فئة معينة من العاملين في مؤسسات عامة دون غيرها نظراً لما لهذا العمل من انعكاسات سلبية على استقرار عمل مؤسسات الدولة وبالتالي إدخال الحكومة في دوامة المطالبات التي لا نهاية لها من سائر العاملين الذين هم في حالة مماثلة للمعنيين باقتراح القانون موضوع البحث ويقتضي بالتالي اعتماد الحلول الجذرية التي تطال معظم مؤسسات الدولة والعاملين فيها .
 

إلا أنه بتاريخ 20/10/2003 صدر القانون رقم / 551 / المتعلق بالقضية المطروحة .
 
**********
 
45 – نقل – السلك التعليمي والسلك الإداري – قانون خاص – مباراة – عودة للملاك الأصلي 

في القضية المتعلقة بإعادة معلم منقول إلى الإدارة العامة ، إلى ملاكه الأصلي في السلك التعليمي، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 1150 تاريخ 7/8/2003 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي :

لما كانت المـادة الأولى من المرسـوم رقم 1732 تاريخ 29/11/1999 قد نصت على نقل السيد ( ... )، إلى ملاك الإدارة المركزية للتفتيش المركزي وتعيينه بوظيفة محرر في الملاك المذكور في الدرجة المماثلة لدرجته دون الراتب ومع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج،
 
ولما كان المرسوم رقم 1732/99 قد استند إلى أحكام القانون رقـم 717 تاريــخ 5/11/1998 الذي مدد العمل بأحكام القانون رقم 454 تاريخ 17/8/1995 المتعلق بنقل المعلمين والمدرسين والأساتذة الثانويين إلى ملاكات الإدارات العامة ،لمدة ثلاثة اشهر تنتهي في 4/2/1999،
 
ولما كان القانون رقم 454/95 قد نص على أن يتقدم أفراد الهيئة التعليمية المعنيين به بطلب يتضمن اختيار بقائهم في الإدارات العامة أو العودة إلى ملاك وزارة التربية والتعليم العالي وذلك بطلب خطي يقدم إلى هذه الوزارة،
 
ولما كانت مهلة تقديم الطلبات هي مهلة إسقاط بحيث لا يمكن لمن استعمل حقه في الاختيار ضمن المهلة القانونية أن يتراجع عن خياره بعد انقضاء هذه المهلة لأي سبب كان.
 
ولما كان يتبين من حيثيات المرسوم رقم 1732/99 أن صاحب العلاقة قد تقدم بطلب اختياره البقاء في الإدارات العامة بتاريخ 5/1/1999 ،أي ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها فـي القانون رقم 717/98 .
ولما كان احتجاج صاحب العلاقة بأن طلبه المتضمن اختياره البقاء في الإدارات العامة، لم يسجل لدى وزارة التربية والتعليم العالي ضمن المهلة– على فرض صحته- لا ينهض حجة قانونية لإلغاء المرسوم المذكور أعلاه، باعتبار أن صاحب العلاقة قد عبّر عن رغبته في البقاء في الإدارات العامة بطلب خطي سجل رسميا وفقا للأصول ضمن المهلة القانونية فــي 5/1/1999في الإدارة التي كان ملحقا بها، وفقا لما سبقت الإشارة إليه. 
ولما كان القانون رقم 454/95 لم يتضمن أحكاماً تجيز لمن اختار البقاء في الإدارات العامة العودة إلى الملاك التعليمي، لا بل نص على انه في حال عدم وجود مراكز شاغرة في الإدارة التي يعمل فيها صاحب العلاقة، يجري تعيينه عندها في شواغر الإدارات العامة الأخرى، وليس إعادته إلى سلكه السابق،
 
ولما كان المرسوم رقم 1732/99 قد كرس وضعاً وظيفياً جديداً للسيد ( ... ) بحيث أصبح من موظفي الملاك الإداري العام ويخضع للأحكام القانونية التي ترعى هؤلاء الموظفين، كما أن رئيس التفتيش المركزي أصبح المرجع المختص في اقتراح الأمور المتعلقة بشؤونه الذاتية كونه يشغل وظيفة محرر في ملاك الإدارة المركزية للتفتيش المركزي.
وبما أن إعادة صاحب العلاقة إلى السلك التعليمي وفقا لمشروع المرسوم موضوع البحث يتضمن نقله من سلك إلى سلك آخر، وبالتالي يخالف أحكام المادة 41 من نظام الموظفين التي تشترط المباراة ، ذلك أن نقل السيد ( ... ) بموجب المرسوم رقم 1732/99 من السلك التعليمي إلى السلك الإداري الذي حصل دون مباراة هو استثناء على القاعدة المكرسة بموجب المادة 41 المذكورة، بحيث أن مفاعيل القانون رقم 454/95 الممددة أحكامه بالقانون رقم 717/98 تكون في حدود المهل المنصوص عليها قانوناً.
ولما كان نقل السيد ( ... ) وتعيينه بوظيفة محرر في الدرجة المماثلة لدرجته دون الراتب، والذي أدى إلى تخفيض راتبه، لا يعتبر، وفقا لما أدلى به صاحب العلاقة، إخلالاً بتطبيق أحكام القانون رقم 717/98، باعتبار أن هذا التعيين يتوافق مع التفسير الذي أعطاه مجلس الخدمة المدنية لمفهوم" في الدرجة المماثلة لدرجته دون الراتب" الواردة في البند(9) من المادة الخامسة من القانون رقم 717/98 وذلك بكتابه رقم 3937 تاريخ 26/9/2000(المرفق ربطاً نسخة عنه).
 
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن طلب صاحب العلاقة إلغاء المرسوم رقم 1732 تاريخ 29/11/1999 والذي على أساسه تم إعداد مشروع المرسوم موضوع البحث، لا يتوافق والنصوص القانونية المرعية الإجراء .
 
**********
 
 
 
46 – الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني – الوضع القانوني :

في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي حول الوضعية القانونية للصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني بهدف حسم الإشكاليات القانونية والعملية التي تواجه الإدارة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 2265 تاريخ 16/10/2003 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي – المديرية العامة للتعليم المهني والتقني – بما يلي :
لما كان يقتضي من اجل معرفة الطبيعة القانونية للصندوق الآنف الذكر الرجوع إلى النصوص التي ترعاه والمتعلقة بإنشائه وتنظيمه وكيفية تسيير عمله وارتباطه والصلاحيات التي يمارسها .
ولما كان يتبين أن المادة الثالثة من مشـروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 15742/64 المذكور أعلاه قد نصت على أن ينشأ في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني صندوق مستقل يدعى" الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني"،
ولما كانت المادة (2) من المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم المهني والتقني- سابقاً- قد نصت على الوحــدات التي تتألف منها الوزارة وهي:
" أولاً" المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وتشمل:
-......
-.....
-....
ثانياً: المجلس الأعلى للتعليم المهني والتقني
ثالثاً: الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني" 
ولما كان القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000( دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس) قد ألغـى ، في المادة العاشرة منه، وزارة التعليم المهني والتقني والحق المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، بجميع أجهزتها وملاكاتها بوزارة التربية والتعليم العالي، كما أن الفقرة الأخيرة من البند(1) من المادة العاشرة المذكورة قد نصت على أن " يرتبط بوزارة التربية والتعليم العالي- المديرية العامة للتعليم المهني والتقني كل من المجلس الأعلى للتعليم المهني والتقني والصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني اللذين كانا مرتبطين بالوزارة الملغاة".
ولما كان يستفاد مما تقدم أن الصندوق المذكور يرتبط بالمديرية العامة للتعليم المهني والتقني في وزارة التربية والتعليم العالي، إلا انه يختلف في تكوينه عن سائر الوحدات الإدارية التي تتألف منها المديرية العامة الآنفة الذكر، باعتبار أن تنظيمه بقي خاضعاً للقوانين والأنظمة المتعلقة به، وفقا لنص المادة 28 من المرسوم رقم 8349/96 المشار إليه أعلاه،
ولما كانت المادة الثالثة من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 15742/64 قد حددت إيرادات الصندوق.
ولما كانت المادة(5) منه قد حددت كيفية إدارة أموال الصندوق لجهة وضعها أمانة في الخزينة اللبنانية باسم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني- باعتبار أن الصندوق يعمل ضمن إطار التعليم المهني والتقني- ولجهة تنظيم سجل خاص بحسابات الصندوق وفقا لأحكام قانون المحاسبة العمومية ولجهة النفقات التي تؤخذ من الصندوق لغايات محددة، بما من شأنها أن تحقق الغاية التي من اجلها أنشئ الصندوق المذكور،
كما أن الصندوق لديه موازنة مستقلة تعرض على تصديق وزارتي المالية والتربية والتعليم العالي بعد أن تقر من قبل مجلس إدارته وفقا لنص المادة (18) من المرسوم رقم 4086/66، وللمجلس المذكور أن يصدر الحوالات والشيكات وجميع السندات التجارية وحسم الحوالات والسندات ووضع الأموال أمانة في الخزينة وسحبها وفقا لنص المادة(20) من المرسوم الآنف الذكر، الأمر الذي مقتضاه أن الصندوق لديه صلاحية في إدارة أمواله،
ولما كان يتبين من الإطلاع على أحكام النظام الداخلي للصندوق، ولا سيما ما يتعلق بصلاحيات مجلس إدارته ورئيسه ( المادتان 12 و16) وطريقة إدارة جلساته وسواها، أنها تتشابه إلى حد بعيد مع الصلاحيات المقررة لمجالس إدارة ورؤساء مجالس إدارة المؤسسات العامة الخاضعة للمرسوم رقم 4517/72 المتعلق بالنظام العام للمؤسسات العامة، مما يفيد بطريقة أو بأخرى أن الصندوق موضوع البحث، يتمتع بنوع من الاستقلال الإداري والمالي والشخصية المعنوية، إلا انه في المقابل، يبقى يشكل إحدى الوحدات الإدارية المرتبطة بالمديرية العامة للتعليم المهني والتقني، وأمواله تودع أمانة في الخزينة اللبنانية باسم المديرية العامة المذكورة.
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية في ضوء ما تقدم بيانه، وتحديداً لجهة ارتباط الصندوق إدارياً بالمديرية العامة للتعليم المهني والتقني وليس على شكل سلطة وصاية، أن هذا الأخير ليس من عداد المؤسسات العامة القائمة في لبنان، وان لا شيء يحول دون إخضاعه للمادة/73/ من قانون موازنة العام 2001 وقراري مجلس الوزراء رقم 21/2002 ورقم 20/95.
**********
47 – تعويض إدارة – شروط الاستحقاق :

في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في مسالة ما إذا كان المكلفون بمهام إدارة المدارس الرسمية من دون أن تتوفر فيهم الشروط الخاصة المطلوبة بحسب فئة هذه المدارس، يستحقون تعويض الإدارة المنصوص عنه في القانون رقم 320 تاريخ 20/4/2001 ( إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة ) بالرغم من المخالفات التي تشوب قرارات تكليفهم ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 3738 تاريخ 23/11/2003 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي :

لما كانت المادة 5 من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم مجلس الخدمة المدنية ) قد نصت على ما يلي: " على جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لصلاحية مجلس الخدمة المدنية أن تحصر اعتمادها في طلب الموافقة أو الرأي أو الاستشارة أو الاستطلاع بهذا المجلس وحده في كل شؤون الموظفين الدائمين والمؤقتين والأجراء والمستخدمين والمتعاقدين وبالتالي في تفسير النصوص الإدارية المتعلقة بالوظيفة العامة وبالموظفين وبكل من يعمل في خدمة الإدارات العامة " ويقتضي بالتالي سندا لأحكام المادة (5) الآنفة الذكر حصر طلب تفسير النصوص الإدارية المتعلقة بالموظفين لديكم بهذا المجلس .

ولما كانت النصوص القانونية والتنظيمية في وزارة التربية والتعليم العالي قد حددت الأصول التي يقتضي إتباعها عند التكليف بمهام إدارة مدرسة رسمية ، بحيث حددت المرجع الصالح لتسمية المدير وشروط تكليفه وفقاً لآلية معينة معتمدة عند كل تكليف وذلك حسب مستوى ونوع المدرسة المعنية .
 

ولما كانت المبادئ العامة تقضي بان لا يستحق التعويض المخصص لوظيفة ما إلا في حال إشغالها بصورة قانونية وان تتوفر في شاغلها جميع الشروط المطلوبة ويقتضي بالتالي ان لا يشوب النص القانوني المتضمن تعيين المدير المعني أي عيب .
 

ولما كان القانون رقم 320/2001 الذي أعطى مدراء المدارس الرسمية تعويض إدارة ، قد ربط هذا التعويض بالوضع القانوني للمكلف بحيث يقتضي أن يكون تكليفه بالإدارة قد تم وفقاً للأصول المرعية الإجراء .
 

ولما كانت الشروط التي نص القانون رقم 320/2001 على ضرورة توفرها في من يكلف بإدارة مدرسة رسمية يعمل بها اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ولا يمكن إعطاؤها مفعولا رجعياً عملا بقاعدة عدم رجعية القوانين .
 

ولما كان يقتضي ، والحال ما تقدم ، لإفادة مدراء المدارس الرسمية الذين يتولون مهام الإدارة من تعويض الإدارة المنصوص عنه في القانون رقم 320/2001 أن يكون تكليف المعنيين قد تم وفقاً للأصول، أي وفق الشروط المحددة في متن المادة (3) من القانون الآنف الذكر في ما خص المعينين بعد نفاذ القانون المذكور ، أو وفقاً للأصول ( المرجع الصالح وجميع الشروط المطلوبة للتكليف المذكور ) الواردة في النصوص القانونية المرفق ربطا صورة عنها في مستندات المعاملة ، التي كانت مرعية الإجراء بتاريخ تكليف كل مدير بمهام إدارة مدرسته ، وذلك في ما خص المعينين قبل نفاذ القانون المذكور .
 

لذلك، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية انه يقتضي استبعاد الأشخاص الذين يتولون مهام الإدارة بصورة مخالفة للأصول ( أي لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لتولي المهام المذكورة) وان كانوا مكلفين من قبل المرجع الصالح، من الاستفادة من تعويض الإدارة المنصوص عنه في المادة الأولى من القانون رقم320/2001 .
 
**********
 
 
 
IV – المتعاقـدون
 
48 – متعاقد – الصلاحية – فرض عقوبة :

في القضية المتعلقة بمدى صلاحية المتعاقد الذي يرأس وحدة ضمن ملاكها في ممارسة واجباته لناحية فرض العقوبة المناسبة المتوازية مع المستوى الوظيفي للوظيفة التي يشغلها (فئة ثالثة أو فئة ثانية).
أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 441 تاريخ 15/4/2003 الموجه إلى وزارة الصحة العامة بما يلي :
أولاً : في ما خص المتعاقد على وظائف قيادية ملحوظة في المرسوم رقم 1434/78 :
لما كان الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 1434/78 المشار إليه أعلاه، قد حدد تسميات الوظائف التي يمكن أن تملأ بالتعاقد في وزارة الصحة العامة .
 

ولما كان المتعاقد على وظيفة من إحدى الوظائف القيادية الواردة تسميتها في هذا الجدول، يتمتع بحق فرض العقوبات مثله مثل الموظف الأصيل، باعتبار أن حق فرض العقوبات التأديبية هو من الانتظام العام ، ويدخل بالتالي في صلاحية المرجع المختص الذي يشغل الوظيفة القيادية المعنية وفقاً للأصول، سواءً عن طريق التعيين ، أو عن طريق التعاقد في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك . 
ثانياً: في ما خص المتعاقد على وظائف قيادية غير ملحوظة في المرسوم رقم 1434/78 ومنها وظيفة مدير مختبرات الصحة العامة : 
لما كان يتبين أن الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 1434/78 لم يلحظ وظيفة مدير مختبرات الصحة العامة من بين تسميات الوظائف التي يمكن أن تملأ بالتعاقد في وزارة الصحة العامة . 
 
ولما كانت المادة الخامسة من المرسوم رقم 10183 تاريخ 2/5/1997 وتعديلاته (تحديد أصول التعاقد وأحكامه المنصوص عليه في المادة 87 من نظام الموظفين) قد نصت على انه " لا يجوز التعاقد على وظيفة ملحوظة في الملاك الإداري العام وفي ملاكات الإدارات العامة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " .
 

ولما كان سبق لمجلس الخدمة المدنية، أن رأى بكتابه رقم 73 تاريخ9/1/1996، بأنه لا يجوز إشغال وظيفة مدير المختبر المركزي للصحة العامة بالتعاقد، باعتبار أن هذه الوظيفة هي من وظائف الفئة الثانية الفنية في ملاك وزارة الصحة العامة ولها شروط تعيين خاصة بها ولا يوجد نص قانوني يجيز التعاقد عليها صراحة .
 

ولما كانت موافقة مجلس الخدمة المدنية فيما بعد على التعاقد على الوظيفة المذكورة ، وبالتالي على مشاريع العقود المتعلقة بتجديد هذا التعاقد في كل سنة ، قد حصلت بعد أن بت مجلس الوزراء هذه القضية بموافقته على التعاقد المذكور . 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن مسألة الصلاحية هي من النظام العام وهي ملزمة ، وبالتالي فإن أي مرجعية لا تستطيع دون الاستناد إلى نص قانوني صريح وواضح أن تمارس أية صلاحية إلا في الموضوعات التي تدخل في صلب اختصاصها، وبالتالي فإنه لا صلاحية للمتعاقد على وظيفة قيادية ملحوظة في الملاك لم ينص القانون صراحة على جواز إشغالها عن طريق التعاقد ، أن يفرض أية عقوبات تأديبية . 
 
**********
 
49 – تعاقد – تغيير الصفة التعاقدية – المؤهل العلمي :
في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في موضوع تغيير الصفة التعاقدية لثلاثة متعاقدين من صفة مدخل ومعالج معلومات إلى صفة مبرمج باعتبار أنهم يحملون شهادة الامتياز الفني، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 231 تاريخ 17/4/2003 الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بما يلي :
لما كان يتبين من العقود الأساسية لأصحاب العلاقة أن كلا منهم متعاقد على وظيفة" مدخل معلومات" المحدثة بموجب المرسوم رقم 2216 تاريخ 6/2/1992 وتعديلاته( إحداث ملاك للمعلوماتية في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء)
ولما كان العقد الجاري مع كل من أصحاب العلاقة لدى رئاسة مجلس الوزراء قد انشأ علاقة تعاقدية بينه وبين الإدارة المذكورة استنادا إلى حاجة هذه الأخيرة إلى متعاقد للقيام بمهام مدخل و معالج معلومات.
ولما كانت المادة 87 من نظام الموظفين قد نصت على أن" يتعاقد الوزير مع لبنانيين أو أجانب لمدة محددة للقيام بعمل معين يتطلب معارف أو مؤهلات خاصة ضمن حدود الإعتمادات المخصصة لهذه الغاية وفي نطاق العدد المحدد فيها".
 
ولما كانت المادة 86 من النظام المذكور قد نصت على كيفية تقدير حاجات الإدارات إلى متعاقدين وفق أحكام المادتين 74 و75 من نظام الموظفين اللتين حددتا الأصول الواجب إتباعها عند تقدير هذه الحاجات، ومن بين هذه الأصول أن تدرس إدارة الأبحاث والتوجيه هذه الحاجة وتبدي رأيها في التعاقد المقترح.
 
ولما كان يتبين من كتاب المدير العام للشؤون الفنية في رئاسة مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 15/1/2003 أن التعديل المقترح في الصفة التعاقدية لأصحاب العلاقة هو بسبب حيازة كل منهم شهادة الامتياز الفني.
 
ولما كان المرسوم رقم 5240 تاريخ 5/4/2001 المتعلق بالفائض قد نص في مادته الرابعة عشرة على أن" تتوقف الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات عن استخدام المتعاقدين والأجراء بجميع أنواعه اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم لحين الانتهاء من عملية توزيع الفائضين إلا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء بعد اخذ رأي مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن".
 
ولما كان رأي مجلس الخدمة المدنية قد استقر على أن تعديل الصفة التعاقدية هو بمثابة تعاقد جديد يقتضي أن يخضع للأصول النافذة في هذا الشأن سيما تلك المشار إليها أعلاه، وأيضاً إلى الإجراءات التي حددها المرسـوم رقــم 10183 تاريــخ 2/5/1997 وتعديلاته( تحديد أصول التعاقد وأحكامه المنصوص عليه في المادة 87 من نظام الموظفين).
 
و لما كان الجدول الملــحق بالمرسوم رقم 3547 تاريــخ 7/6/ 93( تعديل شروط التعيين في ملاك المعلوماتية في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء ورواتب بعض الوظائف فيه)، قد اشترط لوظيفة مبرمج حيازة إجازة جامعية في المعلوماتية( الأدمغة الالكترونية) أو إجازة جامعية بالرياضيات مع سنة خبرة على الأقل في حقل المعلوماتية.
ولما كانت المادة(4) من المرسوم رقم 2216/92 المذكور تنص على انه" يمكن أن تملأ، في مرحلة أولى وعند الاقتضاء، الوظائف المشار إليها في الجدول الملحق بهذا المرسوم بطريقة التعاقد شرط توفر المؤهلات المطلوبة لكل وظيفة...."
 
ولما كان يستفاد مما تقدم انه يشترط للتعاقد على وظيفة مبرمج حيازة أصحاب العلاقة للمؤهلات المنصوص عليها في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 3547/93 الآنف الذكر.
 
ولما كان القول بأن أصحاب العلاقة بعد صدور القانون رقم 478/2002 قد أصبح لهم الحق في وظيفة من وظائف الفئة الثالثة الفنية هو قول مردود باعتبار انه يقتضي، تنفيذا لأحكام القانون المذكور، تعديل شروط التعيين للوظائف ذات الصلة في هذا الشأن.
 
ولما كان مجلس الخدمة المدنية فـي التعميم رقم(1) الصادر عنه بتاريــخ 27/1/2003 قد رأى انه يقتضي إعادة النظر في شروط التعيين العائدة لبعض الوظائف في ملاكات الإدارات العامة وبالأخص الفنية والتقنية منها، وان تلحظ الشهادات المذكورة بالقانون رقم 478/2002 المشار إليه من ضمن المؤهلات العلمية المطلوبة في شروط التعيين العائدة للوظائف التي تتطلب الاختصاصات الفنية والمهنية المعنية بها وطلب بالتالي من جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات، العمل على إعداد مشاريع النصوص اللازمة لتعديل شروط التعيين الخاصة للوظائف الملحوظة في ملاكاتها ذات الصلة بأحكام القانون رقم 478 تاريخ 12/12/2002.
 
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية انه في حال الحاجة إلى تعديل التعاقد مع أصحاب العلاقة للعام 2003 أن يصار إلى إجرائه وفقا للأصول والأحكام التي نصت عليها القوانين والأنظمة النافذة سيما تلك المذكورة في هذا الكتاب.
 
**********
50 – تعاقد – تعويض – الزيادة الدورية :

في القضية المتعلقة بتنظيم اتفاقيـات التعاقد مع متعاملين في وزارة الإعلام الملحقين بإدارة الجمارك ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1112 تاريخ 29/5/2003 الموجه إلى المجلس الأعلى للجمارك بما يلي :
1 - بالنسبة إلى السؤال الأول المتعلق بالفقرة (2) من البند (ثانيا)ً من المادة 12 من المرسوم رقم 5240/2001 وذلك لجهة كيفية احتساب درجات التدرج، هل تحسب بشكل مطلق أم وفقاً لمدة العمل الفعلية ، ما هو مصير الكسر الناتج عن احتساب هذه المدة وهل يجوز تطبيق المدة عن الفترة التي أمضاها المتعامل في خدمة وزارة الإعلام قبل بلوغه سن العشرين .
لما كانت الفقرة (2) من البند (ثانيا)ً من المادة 12 المشار إليها أعلاه تنص على أن يحدد التعويض الشهري لكل من المعنيين بأحكام البند ثانياً من هذه المادة وفق أحكام الأنظمة النافذة مع الأخذ بالاعتبار مستوى الوظيفة المماثلة مهامها للمهام التي يكلف القيام بها ، وسنوات خدمته السابقة بإعطائه ما يوازي درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات قبل إلحاقه بمركز العمل الجديد ، وذلك في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة المشابهة لمهامه الجديدة .
 
ولما كانت وزارة الإعلام بكتابها رقم 786/و تاريخ 28/6/2002 ( ربطا صورة عنه) قد أشارت إلى أن إفادة الخدمة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمرفقة بالملف الشخصي لكل من أصحاب العلاقة تتضمن تحديدا لتاريخ مباشرة عمله لديها كما تتضمن فترات الانقطاع في حال وجدت .
 
ولما كان يقتضي لإتمام عملية التعاقد وجود إفادة من وزارة الإعلام تثبت أن كلا من هؤلاء المتعاملين ما زال مثابراً على عمله في الوزارة المذكورة.
 
ولما كان يقتضي أيضاً ، من اجل تحديد التعويض الشهري للمتعامل الفائض عند إعداد مشروع عقده ، وسنداً للفقرة (2) من البند (ثانيا) من المادة 12 من المرسوم رقم 5240/2001 المذكورة أعلاه، مراعاة سنوات خدمته السابقة كمتعامل وذلك بإعطائه ما يوازي درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة قبل إلحاقه بمركز العمل الجديد وذلك في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة المشابهة لمهامه الجديدة .
ولما كانت الأصول والقواعد التي ترعى احتساب التعويض الشهري للمتعامل عند التعاقد معه والتي تقضي بإعطائه ما يوازي درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة تختلف عن تلك التي ترعى إعطاء المتعاقد زيادة دورية والمنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 11/4/1989 الذي قضى بإفادة المتعاقدين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات من زيادة دورية كل أربعة وعشرين شهراً في الخدمة الفعلية تعادل درجة تدرج في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم. 
 
ولما كانت الزيادة الدورية للمتعاقد التي تستحق عن كل سنتي خدمة فعلية ، سنداً لقرار مجلس الوزراء رقم 12/1989 المذكور ، يبدأ احتسابها اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل لأول مرة بهذه الصفة ، وان المرسوم رقم 5240/2001 في الفقرة (2) من البند ثانياً من المادة /12/ منه، قد أعطى المتعامل ما يوازي درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات قبل إلحاقه بمركز العمل الجديد، الأمر الذي مقتضاه سقوط حق المتعامل في الاستفادة من الكسر الناتج عن احتساب سنوات خدمته التي يستحق عنها ما يوازي درجة تدرج أي ما دون الثلاث سنوات خدمة . 
ولما كان للمتعامل وضعا خاصا يختلف عن أوضاع الموظف والمتعاقد والأجير وان الاستعانة به تتم على أساس قدرته على تقديم الإنتاج (سواءً أكان فكرياً أو إعلامياً) .
ولما كان لم يتبين وجود أي نص يفرض على الشخص المنوي التعامل معه أن يُتم سناً معينة .
ولما كانت الفقرة (2) من البند (ثانياً) من المادة 12 من المرسوم رقم 5240/2001 التي قضت بإعطاء المتعامل عند التعاقد معه ما يوازي درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة قبل إلحاقه بمركز عمله الجديد لم تشترط أن تكون هذه الخدمات مؤداة بعد بلوغه سن العشرين . 
 
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن سنوات الخدمة التي يستحق عنها المتعامل المعني ما يوازي درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة ، هي الخدمات الفعلية السابقة المؤداة من قبله والتي يقتضي أن يبدأ احتساب مدتها اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل في وزارة الإعلام المحدد في الإفادة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المرفقة بالملف الشخصي العائد له على أن يكون مستمراً بشكل متواصل في الخدمة الفعلية . 
 
2 - النسبة إلى السؤال الثاني حول أي من التعويضين يجب دفعه عندما لا يتجاوز التعويض لشهري المحتسب وفقاً للمادة 12 من المرسوم رقم 5240/2001 ما كان يتقاضاه المتعامل: 
بما أن المتعاملين لدى وزارة الإعلام المعتبرين من الفائض كانوا يتقاضون لقاء قيامهم بعملهم تعويضاً شهرياً أساسياً يضاف إليه بعض التعويضات المرتبطة بهذا العمل ( تعويض إنتاج – بنزين – نقل ...) .
 
وبما أن هذا المجلس يرى أن الفقرة (2) من البند (ثانياً) من المادة 12 المذكورة أعلاه التي ترعى آلية تحديد التعويض الشهري للمتعامل قد قصدت بتضمينها عبارة " الأخذ بالاعتبار " مراعاة وضع المتعامل السابق بمجمله من الناحيتين المالية والاجتماعية عند تحديد الوضع النظامي الجديد له كمتعاقد ، وذلك لجهة احتساب تعويضه الشهري بالمقارنة بين تعويضه الأساسي السابق مع التعويض الناتج وفقاً للأحكام التي تضمنتها الفقرة (2) من البند (ثانياً) المذكور أعلاه ، الأمر الذي يؤدي إلى ضرورة اعتماد التعويض الأساسي الذي كان يتقاضاه سابقاً دون التعويضات الإضافية التي كانت مرتبطة به والمشار إليها أعلاه في حال كان أعلى من الراتب المخصص للوظيفة المماثلة لمهامه الجديدة واعتماد قيمة هذا الراتب تعويضاً له في حال كان تعويضه الأساسي السابق اقل منه أو موازٍ له. 
3 - بالنسبة إلى السؤال الثالث المتعلق بالسند القانوني لإفادة المتعاقد من نظام المنافع والخدمات في تعاونية موظفي الدولة في كل ما لا يقدمه له الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكيفية تحديد نسبة الاشتراك المذكورة في المادة الخامسة من مشروع العقد النموذج بنصف بالمئة من راتبه.
إن النص القانوني الذي يرعى إفادة المتعاقد من تقديمات تعاونية موظفي الدولة في كل ما لا يقدمه له الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو القانون رقم 14/81 تاريخ 15/7/1981 ( قانون الموازنة لعام 1981 ) الذي ينص في البند (2) من المادة 22 منه على ما يلي:
" أما بالنسبة لسائر التقديمات غير الواردة في القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 والمنصوص عليها في عقودهم صراحة فتقوم تعاونية موظفي الدولة – بإفادتهم منها في كل ما يزيد عن التقديمات المنصوص عنها في قانون الضمان الاجتماعي، على أن يقتطع من رواتب هؤلاء المضمونين نسبة ½ (نصف بالمئة) من رواتبهم لحساب التعاونية المذكورة " .
4 - بالنسبة إلى السؤال الرابع المتعلق بالمادة 88 من نظام الموظفين وتعديلاته .
لما كنتم قد أشرتم، بكتابكم المذكور في المرجع أعلاه ، إلى انه ورد في المادة الثانية (والصحيح المادة الثالثة ) من مشروع العقد النموذج أحكام بعض مواد نظام الموظفين وتعديلاته ومن ضمنها المادة 88 المتعلقة بعدم تجديد العقد ضمناً ، مما يستوجب تحديد مدة انتهاء العقد وآلية تجديده في المادة السادسة من مشروع العقد (والصحيح المادة السابعة).
 
ولما كان لم يتضح لهذا المجلس ماهية المسألة المطلوب توضيحها في هذا الخصوص ، إلا انه لكل غاية مفيدة نشير إلى أن العقد لا يجدد ضمناً بل سنة فسنة وان مدة العقد يقتضي أن تكون لسنة مالية واحدة ، على أن تجدد عند الحاجة وفقاً للأصول المقررة في هذا الشأن .
 
**********
 
51 – تعاقد – حكم جنائي – الحدث :

في القضية المتعلقة بالموافقة على اتفاقية تعاقد مع متعامل سابق مع وزارة المهجرين معتبر من الفائض سبق أن صدر عن محكمة جنايات الجنوب حكم بحقه قضى بوضعه ثلاث سنوات حبس إصلاحاً للنفس بجرم محاولة قتل عمداً ، وقد صدر قرار بإعادة اعتباره من جانب الهيئة الإتهامية في الجنوب ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2158 تاريخ 16/9/2003 الموجه إلى وزارة المهجرين بما يلي :
لما كان يتبين أن السيد ( ... ) كان حدثاً عندما صدر عليه الحكم بتاريخ 20/7/71 باعتبار انه من مواليد عام 1954 . 
 
ولما كانت المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريـخ 16/9/ 83( حماية الأحداث المنحرفين) قد نصت على تطبيق أحكامه على الحدث الذي أتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة إذا ارتكب جرماً معاقباً عليه في القانون....
 
ولما كان المرسوم رقم 4385 تاريخ 21/11/1972 ( تنظيم السجل العدلي) قد منع في الفقرة الثالثة من المادة الأولى منه تدوين الأحكام الصادرة بحق الحدث على سجله العدلي باعتبارها تدابير إصلاحية.
 
ولما كانت الفقرة (رابعاً )من تعميم النيابة العامة التمييزية رقم 31/ص /97 تاريخ 1/9/1997 قد نصت على عدم إحالة التدابير الإصلاحية الصادرة بحق الأحداث إلى دوائر السجل العدلي لعدم جواز تدوينها فيه استناداً إلى الفقرة الثالثة من المادة الأولى من المرسوم رقم 4385/72 الآنف الذكر.
 
ولما كان حضرة النائب العام لدى محكمة التمييز قد رأى بكتابه رقم 1723/م/2003 تاريخ 27/5/2003 المرفق بالمعاملة أن عدم تدوين الأحكام الصادرة عن المحاكم المتعلقة بالقاصرين والقاضية بعقوبة الحبس إصلاحاً للنفس بمتن السجل العدلي (اللون الأصفر) هو مبرر وذلك سندا لأحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 4385 تاريخ 21/11/1972 (تنظيم السجل العدلي) ولأحكام المادة (13) من قانون حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر، باعتبار أن الغاية من التدبير الإصلاحي بالنسبة للقاصر تأهيله مستقبلاً كي يعود إنساناً صالحاً،... وان تدوين العقوبة المحكوم بها إصلاحاً للنفس على متن سجله العدلي ينسف... نية المشترع والإطار الذي حدده بمتن المادة (13) من القانون المذكور بأن تكون العقوبة إصلاحاً للنفس وبالتالي فرصة للقاصر ليبني حياة شريفة كريمة دون تحميله أو تذكير مجتمعه ومحيطه بأوزار ماضيه لجهة الجرم الذي ارتكبه عندما كان قاصراً،
 
ولما كان يقتضي تطبيق الأحكام المذكورة على الحدث بغض النظر عن الفعل الجرمي المنسوب إليه، وعليه فإن تدوين الحكم الصادر بحق صاحب العلاقة في سن السابعة عشرة على سجله العدلي يقع مخالفاً لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 119/83 وأحكام المرسوم رقم 4385/72 ولتعميم النيابة العامة التمييزية رقم 31/ص/97 وفقا لما هو مبين أعلاه، ولا يجوز أن يكون له أي تأثير على أهليته الوظيفية سيما وان الإدارة قد عادت وأرفقت بملف المعاملة بيان السجل العدلي رقم (2) العائد لصاحب العلاقة والمدون فيه عبارة لا حكم عليه، وبالتالي فإن هذا المجلس-وخلافاً لما ورد في قراره رقم 1015 تاريخ 29/10/2002 في ما خص السيد ( ... )- يرى أن صاحب العلاقة لا يزال متمتعاً بالأهلية التي تخوله التعاقد للعمل لدى وزارة المهجرين. 
 
ولما كان يتبين أن المهام المقترح التعاقد عليها أساساً مع السيد ( ... ) والملحوظة في مشروع عقده الأول الذي لم يقترن في حينه بموافقة مجلس الخدمة المدنية وفقا لما هو مبين في قرار هذا المجلس رقم 1015 /2002 المذكور أعلاه، لم تكن على مهام مدرب إنما للقيام بمهام التحقيق الاجتماعي وملء استمارات.
 
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية العمل على إعادة صياغة مشروع العقد المرفق بحيث يرمي إلى التعاقد مع صاحب العلاقة للقيام بالمهام التي كان مقترحاً التعاقد معه عليها في مشروع عقده الأول .
 
**********
 
52 – تعاقد – الأعمال المحظرة – نقابات :

في القضية المتعلقة بطلب الموافقة على تعديل اتفاقيات تعاقد لجهة استثنائية من تطبيق بعض المواد المحظرة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 2655 تاريخ 16/9/2003 الموجه إلى وزارة الإعلام بما يلي :
أولاً : في ما خص تطبيق الفقرة الثانية من المادة الخامسة عشر من نظام الموظفين على المتعاقدين أصحاب العلاقة :
لما كنتم تستندون ، في طلبكم استثناء أصحاب العلاقة من تطبيق الفقرة الثانية من المادة ( 15 ) من نظام الموظفين ، إلى وجود تعارض بين الخضوع لأحكام هذه الفقرة والتقيد بأحكام المرسوم رقم 8255 تاريخ 20/12/1961 ( شروط التعيين في وزارة الإعلام ) .
ولما كان يتبين بعد مراجعة أحكام المرسوم رقم 8255/61 انه لا يشترط أن يكون بعض العاملين في وزارة الإعلام من الصحافيين المنتسبين إلى نقابة الصحافة اللبنانية وإنما يشترط أن تتوفر لديهم خبرة في مجالات محددة ، منها الصحافة مثلاً .
 
لذلك، وبما أن التعارض الذي تشيرون إليه غير موجود في الواقع ، فإننا نرى انه لا حاجة إلى إجراء التعديل الآنف الذكر .
ثانياً : في ما خص خضوع المتعاقد لتطبيق أحكام الفقرتين الرابعة والسادسة من المادة الخامسة عشر من نظام الموظفين باستثناء أن يتولى مهمة مدير مسؤول للمطبوعات التي تصدر في لبنان إذا كان صحافياً : 
لما كان يتبين أن الفقرتين الرابعة والسادسة المذكورتين أعلاه تنصان على ما يلي : 
" 4- أن يمارس أية مهنة تجارية أو صناعية أو أية مهنة أو حرفة مأجورة أخرى فيما عدا التدريس في احد معاهد التعليـم العالي أو إحدى مدارس التعليم الثانوي ضمن شروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وفيما عدا سائر الحالات الأخرى التي تنص عليها صراحة القوانين الخاصة ، أو أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة مغفلة أو شركة توصية مساهمة أو أن تكون له مصلحة مادية مباشرة أو بواسطة الغير في مؤسسة خاضعة لرقابته أو لرقابة الإدارة التي ينتمي إليها .
6 - أن يقوم بأي عمل مأجور يحط من كرامة الوظيفة أو يكون له علاقة بها " .
ولما كان يستفاد من النصَّين السابقين انه لا يجوز الجمع بين الوظيفة العامة وأي عمل آخر مأجور له طابع الاستمرار والثبات مما يعني ضمناً أن العمل المؤقت لا يقع ضمن دائرة الحظر .
ولما كان يقتضي التمييز بين العمل المأجور غير المسموح به وهو الذي يتعاطاه الموظف باستمرار وبصفة دائمة ويتخذ طابع العمل الأول والرئيسي الذي يعتمده في سبيل كسب عيشه ويتقاضى عنه تعويضاً بمثابة راتب يستحق له بشكل مستمر ، وبين العمل المأجور المسموح به ، وهو الذي يقوم به الموظف خارج الوظيفة أو عمله الأساسي ولا يكون له علاقة بها أو يحط من كرامتها ويكون له طابع العمل المؤقت ويتقاضى عنه تعويضاً غير دائم بحيث ينتهي بانتهاء هذا العمل المؤقت .
ولما كان يقتضي تحديد طبيعة العلاقة التي تربط بين الموظف والجهة التي يعمل لديها وذلك لمعرفة ما إذا كانت وضعيته تقع ضمن الحظر الوارد في الفقرتين الواردتين أعلاه .
ولما كان لا يجوز معاملة المتعاقد معاملة أفضل من الموظف .
ولما كانت وظيفة مدير مطبوعة هي وظيفة ثابتة ومستمرة بحيث انه يتوجب على شاغلها المداومة في المطبوعة يومياً لتسيير شؤونها وخلال الدوام الرسمي وخارجه.
وبما أن الاستمرار والثبات في وظيفة مدير المطبوعة يجعله مرتبطاً بالجهة صاحبة العلاقة بعمل دائم ومستمر .
لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية انه لا يجوز للمتعاقد القيام بعمل مدير مطبوعة، ولا يمكن بالتالي أن يستثنى من تطبيق أحكام البندين (4) و (6) من المادة الخامسة عشر من نظام الموظفين .
53 – تعاقد – حكم جنائي – تجديد تعاقد :

في القضية المتعلقة بالوضع القانوني لمتعاقد محكوم بجرم جزائي ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 4670 تاريخ 21/1/2003 الموجه إلى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بما يلي :
تبين انه بنتيجة ادعاء النيابة العامة المالية أمام محكمة الجزاء ، صدر بتاريـخ 24/10/2002 عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت حكماً تضمن في طياتـه إدانة المتعاقدين الطبيبين السيدين ( ... ) بالجنحة المنصوص عليها في المادة 373/ع ، وبحبس كل منهما لمدة سنة واحدة وبغرامة مليون ليرة لبنانية، وتشديد هذه العقوبة سنداً للفقرة الثانية من المادة 373/ع بحيث تصبح عقوبة كل منهما الحبس لمدة سنة وستة اشهر وبغرامة مليوني ليرة لبنانية وبإدانتهما أيضاً بالجنحة المنصوص عليها في المـادة 466/ع ، وبحبس كل منهما لمدة سنة واحدة ، وبإدغام العقوبتين المحكوم بهما أعلاه سنداً للمادة 205/ع ، بحيث لا تنفذ بحقهما إلا العقوبة الأشد دون سواها ، وهي الحبس لمدة سنة وستة اشهر والغرامة بمبلغ مليوني ليرة لبنانية ، وبإبدال هذه العقوبة بغرامة مالية قدرها ثلاثة ملايين ليرة سنداً لأحكام المادة 254/ع .
 

وتبين أن المادتين اللتين أدين بهما كل من صاحبي العلاقة تنصان على ما يلي : 
"- المادة 373 :
إذا ارتكب الموظف في الإدارات أو المؤسسات العامة أو البلديات ، دون سبب مشروع، إهمالاً في القيام بوظيفته أو لم ينفذ الأوامر القانونية الصادرة إليه عن رئيسه، عوقب بالحبس حتى سنتين وبالغرامة من مايتي ألف إلى مليون أو بإحدى هاتين العقوبتين ...
- المادة 466 :
من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية على إعطاء شهادة كاذبة معدة لكي تقدم إلى السلطة العامة أو من شأنها أن تجر على الغير منفعة غير مشروعة أو أن تلحق الضرر بصالح احد الناس .
 
ومن اختلق بانتحاله اسم احد الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة أو زور بواسطة التحريف شهادة كالتي ألمحت إليها المادة المذكورة .عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين .
وإذا كانت الشهادة الكاذبة قد أعدت لكي تبرز أمام القضاء أو لتبرر الإعفاء من خدمة عامة فلا ينقص الحبس عن ستة اشهر " . 
 

وتبين انه سبق لمجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقـم 144 تاريـخ 4/7/2002 الموجه إلى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك ، وعلى خلفية التزام كل من صاحبي العلاقة بمضمون التعهد المقدم من قبله بعدم تقاضي أي تعويض أو راتب من المال العام ، وبعد أن ثبت أن الدكتور ( ... ) يتقاضى بدلاً مالياً من إدارة واستثمار مرفأ بيروت ، أن رأى أن المال الذي يتقاضاه من هذه الإدارة له صفة المال العام ، وهذا ما يخالف مضمون التعهد المقدم من قبله لهذه الجهة ، مما يقتضي إبلاغه وجوب التوقف عن ممارسة عمله في المرفق المذكور تحت طائلة فسخ التعاقد معه .
 

وتبين أنكم تطلبون بموجب كتابكم المذكور في المرجع أعلاه إبداء الرأي في ما إذا كان يقتضي على المصلحة وقف معاملة التعاقد مع الطبيبين المعنيين بسبب الحكم المذكور أعلاه ، أم انتظار صدور الحكم النهائي .
 

بناء عليـه، لما كان الفعل المتهم به كل من المتعاقدين الطبيبين ( ... ) يتنافى مع المناقبية الوظيفية التي يجب أن يتحلى بها كل شخص قائم بخدمة عامة ، وان ما توخاه المشترع من أحكام التجريم المتعلقة بالخدمة العامة الواردة في غير نص قانوني ، ولاسيما في المواد 351 حتى 378 عقوبات وفي المواد /54/و/61/ من نظام الموظفين ، والمادة /36/ من قانون التقاعد والصرف من الخدمة ، وما أورده أيضاً في قانون الإثراء غير المشروع ، هو من اجل الحفاظ على الوظيفة العامة وحماية سمعتها وضمان وهجها وهيبتها ورفع مستواها .
 

وحيث انه بمقتضى المادتين /54/و/61/ من نظام الموظفين ، يعتبر الموظف الدائم مسؤولاً من الوجهة المسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية إذا اخل عن قصد او عن إهمال بالواجبات التي تفرضها عليـه القوانين والأنظمة النافذة ، هذا فضلاً عن إمكانية إحالته على القضاء في حال تبين أن الأعمال المنسوبة إليه تشكل جرماً يعاقب عليه قانون العقوبات وغيره من القوانين النافذة .
 

ولما كان مجلس الخدمة المدنية وفي أكثر من كتاب صادر عنه ، قد اعتبر أن الموجبات المفروضة على الموظف الدائم ، يقتضي أيضاً على المتعاقد أن يتقيد بها .
 

ولما كان من موجبات مجلس إدارة المؤسسة المعنية، وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة التي ترعاها، مهمة السهر على تنفيذ سياسة المؤسسة وتوجيه نشاطها بما يؤمن تحقيق الغاية التي أنشئت من اجلها وتأمين حسن سير العمل فيها ، بما فيه وجوب مراقبته طريقة صرف أموالها وأوجهه.
 

لذلك ، وبالنظر إلى حيثيات القضية وظروفها ، والى طبيعة الجرم المدان به كل من صاحبي العلاقة ، وحفاظاً على المصلحة العامة وعلى المال العام .
 
رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية التحفظ من حيث المبدأ على تجديد أو استمرار التعاقد مع كل من الطبيبين السيدين ( ... ) ، توصية مجلس الإدارة ممارسة صلاحياته فيما هو مؤتمن عليه في المحافظة على حسن سير العمل ومراقبة تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ، مع الإشارة أخيراً إلى أن العام 2002 قد انقضى من دون تجديد التعاقد للعام المذكور مع الطبيبين صاحبي الشأن، نظراً لتأخر الإدارة في البت بوضعهما التعاقدي للأسباب عينها موضوع هذا الكتاب، وبالتالي فانهما أصبحا غير معنيين بقرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 28/11/2002 المتعلق بتمديد استخدام المتعاقدين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات لمدة أقصاها 31/12/2003 .
 
**********
V – البلديـات
 
54 – بلدية – بلوغ السن القانونية – التعويض العائلي :

في القضية المتعلقة بطلب بيان رأي هذا المجلس حول ما إذا كان يحق للموظف المصروف من الخدمة في بلدية طرابلس تقاضي كامل التعويض العائلي عن الشهر الذي صرف فيه من الخدمة أم بتقاضي جزءاً من هذا التعويض يتناسب مع عدد أيام خدمته الفعلية خلاله ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 522 تاريخ 23/5/2003 الموجه إلى بلدية طرابلس بما يلي :
لما كانت المادة 20 من نظام موظفي بلدية طرابلس الصادر بموجب القرار البلدي رقم 136/62 تاريخ 17/10/1962 ، تنص على ما يلي:
" يعطى الموظف تعويضا عائلياً عن زوجته وأولاده تحدد قيمته وشروطه بقرار من رئيس البلدية ووفاقا لجميع الشروط والقواعد المذكورة في المرسوم المتخذ في هذا الشأن لموظفي الدولة....".
ولما كانت المادة 3 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته ( نظام التعويضات والمساعدات) تنص على ما يلي:
" يعطى الموظف الذي يتقاضى راتباً شهرياً تعويضاً عائلياً عن أفراد عائلته..."
ولما كانت المادة 9 من نفس المرسوم تنص على ما يلي:
" ينقطع التعويض العائلي اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ فقدان الحق فيه".
ولما كان الموظف في بلدية طرابلس يفقد الحق بالتعويض العائلي بتاريخ صرفه من الخدمة وانقطاع راتبه عنه باعتبار انه تسقط عنه صفة الموظف في التاريخ المذكور.
ولما كان مفعول الصرف من الخدمة يؤدي إلى قطع العلاقة النظامية بين الموظف والإدارة المعنية ، ولا يؤدي إلى قطع العلاقة المالية في ما خص التعويض العائلي، باعتبار أن التعويض المذكور لا ينقطع عن الموظف المصروف من الخدمة بتاريخ صرفه ، بل اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ فقدان الحق فيه.
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية انه عند تقاضي الموظف في بلدية طرابلس المصروف من الخدمة بسبب بلوغه السن القانونية أو لأي سبب آخر، راتبه الأخير، فإنه من حقه تبعاً لذلك تقاضي التعويض العائلي بكامله عن الشهر الذي صرف فيه من الخدمة وتقاضى عنه راتباً وفقاً للأصول النافذة في هذا الشأن .
55 – بلدية – تعاقد – تصديق :

في القضية المتعلقة بمعرفة ما إذا كانت قرارات مجلس بلدية بيروت المتعلقة بالموافقة على التعاقد مع محامين للعمل في البلدية المذكورة تدخل ضمن القرارات الخاضعة لتصديق السيد وزير الداخلية والبلديات بصفته يمارس الرقابة الإدارية على قرارات المجلس البلدي، أم لا ؟ أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 3085 تاريخ 16/12/2003 الموجه إلى وزارة الداخلية والبلديات بما يلي :
لما كانت المادة 135 من نظام موظفي بلدية بيروت وتعديلاته ، تنص على ما يلي:
" يتعاقد المحافظ مع لبنانيين أو أجانب لمدة محددة وللقيام بعمل معين يتطلب معارف أو مؤهلات خاصة ، ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة وفي نطاق العدد المحدد فيها ".
 

ولما كانت المادة /54 /من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات) تنص على ان " قرارات المجلس البلدي نافذة بحد ذاتها باستثناء القرارات التي أخضعها هذا المرسوم الاشتراعي صراحة لتصديق سلطة الرقابة الإدارية ، فتصبح نافذة من تاريخ تصديقها".
 

ولما كانت الفقرة (2) من المادة /56/ من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 تنص على ما يلي:"تمارس الرقابة الإدارية على قرارات مجلس بلدية بيروت من قبل وزير الداخلية فقط ".
 

ولما كانت المواد /60-61-62/ من المرسوم الاشتراعي ذاته قد حددت بشكل حصري القرارات التي تخضع لتصديق سلطة الرقابة الإدارية ، والتي لم يتبين أن من ضمنها اتفاقيات التعاقد.
 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن قرارات مجلس بلدية بيروت المتعلقة بالموافقة على التعاقد مع محامين للعمل في البلدية المذكورة لا تخضع لتصديق السيد وزير الداخلية والبلديات، للأسباب المبينة أعلاه %
 
**********
 
56 – التصريح عن الثروة – وفاة – أصحاب الحقوق :

في القضية المتعلقة بتقديم التصريح الثاني عن الثروة من قبل ورثة الموظفين ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 5254/2002 تاريخ 10/7/2003 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي :

تبين أنه سبق لمجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 5254 الموجه إلى بلدية طرابلس بتاريخ 26/3/2003 ، وفي معرض إبداء رأيه حول ما إذا كان موجب تقديم التصريح عن الثروة يشمل أفراد عائلة الموظف بعد وفاته أم يقتصر على إفادته السابقة قبل الوفاة ( أي تصريحه الأول عن الثروة ) ، أن رأى أن الموجب القانوني المترتب على صاحب العلاقة بتقديم تصريح ثان عن ثروته قد سقط عنه شخصياً بسبب وفاته .
 

كما تطرق هذا المجلس ، بكتابه المذكور أعلاه ، إلى ما ورد في المادة 11 من القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 ( الإثراء غير المشروع ) حيث رأى أنه يقتضي على الدوائر المالية المختصة ، في الحالة المعروضة وما يماثلها ، إيداع نسخة عن التصريح المنصوص عنه في المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته ( فرض رسم انتقال على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة ) لدى الجهة التي كان يقتضي على المورث الموظف وفقاً لأحكام القانون رقم 154/99 أن يودع لديها تصريحه الثاني عن الثروة فيما لو بقي على قيد الحياة .
 

وتبين أنه بكتابكم المذكور في المرجع أعلاه تفيدون أن الوحدة المختصة لديكم بتصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة قد تبين لها أن تطبيق رأي المجلس المبين أعلاه يمكن أن يثير بعض الإشكالات منها :
1 – مدى قانونية إلزام ورثة الموظف المشمول بقانون الإثراء غير المشروع أو الدوائر المالية المختصة بتصفية رسم الانتقال ، بموجب لم ينص عليه القانون .
2 – النتائج التي تترتب عن عدم إيداع الجهة التي كان على الموظف أن يودع لديها تصريحه الثاني عن الثروة فيما لو بقي على قيد الحياة ، نسخة عن تصريح المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 146/59 ، لجهة تصفية الحقوق التقاعدية أو تعويض الصرف للمستحقين من ورثة الموظف المتوفي ، علماً بأن تصفية وصرف هذه الحقوق مشروط بتقديم التصريح الثاني من قبل الموظف فيما لو بقي على قيد الحياة .
3 – إن التصريح عن الثروة المنصوص عليه في البند ( 3 ) من المادة الرابعة من القانون رقم 154/99 يختلف عن التصريح المنصوص عليه في المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 146/59 ، لا سيما لجهة وجوب اشتمال التصريح الأول على ما أصبح يملكه الموظف وزوجه أو زوجاته وأولاده القاصرون مع تحديد أوجه وأسباب الاختلاف بين هذا التصريح والتصريح المقدم عند مباشرة العمل ، في حين أن التصريح الثاني يقتصر على الأموال المنتقلة من الموظف بالوفاة .
 

وتبين أيضاً أحكام طلبتم من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل إبداء الرأي حول القضية حيث أصدرت الهيئة المذكورة الاستشارة رقم 387/2003 تاريخ 27/5/2003 التي رأت فيها ما يلي :
1 – إن ورثة الموظف المتوفي غير ملزمين بتقديم التصريح المنصوص عنه في البند الثالث من المادة الرابعة من قانون الإثراء غير المشروع رقم 154/99 ، نظراً للطابع الشخصي لموجب التقدم بهذا التصريح الذي يقع على الموظف .
2 – إن إيداع نسخة عن التصريح الملحوظ بالمادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 146/59 لدى الإدارة التي كان ينبغي أن تتلقى التصريح الثاني عن الثروة ، هو دون أية فائدة ، إذ لا يمكنه أن يقوم بالوظيفة المطلوبة من التصريح الثاني عن الثروة ، والتي هي بيان حقيقة الوضع المالي للموظف عن طريق إظهار ما يملكه هو وزوجه وأولاده القاصرين .
3 – إن تصفية وصرف الحقوق التقاعدية لورثة الموظف المتوفي ، لا يخضع لشروط التقديم بالتصريح الثاني عن الثروة ، إنما يخضع للأحكام العامة التي ترعى انتقال أموال المتوفي .
 

وتبين أنكم تطلبون في ضوء ما تقدم ، إعادة النظر بكتاب هذا المجلس رقم 5254 تاريخ 26/3/2003 .

بناء عليه ، رأت هيئة المجلس توضيح النقاط التالية :
أولاً : إن إدارتكم قد أعطت مضمون كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 5254/2003 منحى تفسيرياً لا يتفق وحقيقة ما ورد في الكتاب المذكور ، وأن الإشكالات التي أثيرت في هذه الخصوص جاءت نتيجة لذلك .
ثانياً : إن هذا المجلس قد أورد بكتابه المذكور ما حرفيته : " إن الموجب القانوني المترتب على السيد ( ... ) بتقديم تصريح ثان عن ثروته قد سقط عنه شخصياً بسبب وفاته " ، الأمر الذي مقتضاه أن هذا الموجب له طابع شخصي يسقط بوفاة الموظف ، وأن الورثة غير ملزمين بتقديم التصريح المذكور ، وبالتالي لا جدل حول هذه الناحية .

وأن هذا المجلس – وحرصاً منه على إحاطـة الموضوع بجوانبه كافة – رأى أن من واجبه التطرق ، من ناحية ثانية ، إلى الأحكام الواردة في المادة 11 من القانون رقم 154/99 التي تناولت ورثة الموظف المتوفي ، والتي أشارت إلى أن الملاحقة بجرم الإثراء غير المشروع لا تسقط في الحالات المحددة في متنها ، ومنها الوفاة ، وفي هذه الحالة يجوز مباشرة الملاحقة أو متابعتها مدنياً بوجه الورثة أو الموصى لهم في حدود ما آل إليهم من التركة .
 

وأن ما أبداه هذا المجلس في كتابه رقم 5254/2003 المذكور أعلاه من أنه يقتضي على الدوائر المالية المختصة ، إيداع نسخة عن التصريح المنصوص عنه في المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 146/99 والذي يترتب على الورثة تقديمه إلى الدوائر المذكورة ، وذلك لدى الجهة التي كان يقتضي على المورث الموظف وفقاً لأحكام القانون رقم 154/99 ( الإثراء غير المشروع ) أن يودع لديها تصريحه الثاني عن الثروة فيما لو بقي على قيد الحياة ، قد جاء في سياق ما تقتضيه الأحكام الواردة في المادة 11 من القانون رقم 154/99 من اتخاذ تدبير احتياطي في حال الملاحقة بجرم الإثراء غير المشروع.
 
ثالثاً : إن التدبير المشار إليه أعلاه ، لا يعدو كونه تدبيراً احترازياً إن صح التعبير ، ولا يترتب على حصوله أو عدمه أية مفاعيل لجهة تصفية الحقوق التقاعدية أو تعويض الصرف لأصحاب الاستحقاق والتي تبقى خاضعة للأحكام القانونية التي ترعى انتقال أموال المتوفي .
 

لذلك وإلحاقاً بالرأي الوارد في كتاب هذا المجلس رقم 5254/2003 المشار إليه أعلاه ، رأت الهيئة أنه في حال تقدم الورثة بالتصريح المنصوص عنه في المادة 21 المذكورة أعلاه إلى الدوائر المالية المختصة ، أن تعمد هذه الأخيرة إلى إيداع نسخة عنه لدى الجهة التي كان يتوجب إيداعها التصريح الثاني عن الثروة لصاحب العلاقة المتوفي، ولا شأن لذلك في السير بإجراءات تصفية التعويضات المستحقة لورثة الموظف المتوفي .
 
**********
 
57 – بلدية – إنهاء خدمة – الأعمال المحظرة – الجمع بين راتبين :

في القضية المتعلقة بمسألة الجمع بين وظيفة في بلدية بيروت وعمل آخر خارجها من قبل بعض موظفي وأجراء هذه البلدية ، وهل يشترط في من تقدم بطلب إنهاء خدمته وترك العمل ، المثابرة على عمله في البلدية " لحين تسوية وضع المراقب العام في بلدية بيروت " وبالتالي استمراره في تقاضي راتبين من بلدية بيروت ومن شرطة " كازينو لبنان " في آن معاً ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 1919 تاريخ 28/7/2003 الموجه إلى محافظة مدينة بيروت بما يلي :

لما كان البند ( 4 ) من المادة ( 14 ) من نظام موظفي بلدية بيروت وتعديلاته قد حظر على الموظف أن يمارس أية مهنة تجارية أو صناعية أو أية مهنة أو حرفة مأجورة أخرى فيما عدا التدريس في أحد معاهد التعليم العالي أو إحدى مدارس التعليم الثانوي ضمن الشروط التي تحدد لموظفي الدولة وفيما عدا سائر الحالات الأخرى التي تنص عليها صراحة القوانين الخاصة ، أو أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة مغفلة أو شركة توصية مساهمة أو أن تكون له مصلحة مادية مباشرة أو بواسطة الغير في مؤسسة خاضعة لرقابته أو لرقابة بلدية بيروت ، كما أن البند ( 6 ) من هذه المادة قد حظر عليه أن يقوم بأي عمل مأجور يحط من كرامة الوظيفة أو يكون له علاقة بها .
 

ولما كان استمرار السيد ( ... ) في عمله لدى شرطة " كازينو لبنان " وتسلمه مسؤوليات في هذه الشركة وتقاضيه راتباً بصورة مستمرة ، وانتسابه تبعاً لذلك إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، يجعل من عمله لدى الشركة المذكورة ، في إطار العمل غير المسموح به الذي يرتب على الإدارة اتخاذ تدابير مسلكية وتأديبية بحق صاحب العلاقة .

وبما أنه يتوجب على السيد ( ... ) - وبانتظار صدور قرار صرفه من الخدمة وتبلغه هذا القرار وفقاً للأصول – أن يبقى خاضعاً للأحكام القانونية المطبقة على موظفي البلدية لا سيما منها تلك المتعلقة بواجبات الموظفين والأعمال المحظرة عليهم ، الأمر الذي مقتضاه ضرورة الطلب إلى صاحب العلاقة بأن ينقطع فوراً عن عمله لدى شركة " كازينو لبنان " لوقوعه تحت الحظر المنصوص عنه في البند ( 4 ) من المادة ( 14 ) من نظام موظفي بلدية بيروت وتعديلاته ، على أن يبقى للمراجع المختصة لديكم أن تتخذ – بما لها من صلاحية – العقوبات المسلكية والتأديبية المناسبة بحق صاحب العلاقة أو إحالته على أي من الجهات المختصة الأخرى لاتخاذ التدبير اللازم في هذا الشأن .
*********
VI – تعاونية موظفي الدولة
 
58 – تعاونية – منحة تعليم – الولد السادس :

في القضية المتعلقة في إمكانية تسيير طلبات منح التعليم العائدة للعام الدراسي 2000 – 2001 عن الولد السادس ومن بعده ، وفي مدى انطباق هذا الإجراء على القوانين والأنظمة النافذة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 1047 تاريخ 19/5/2003 الموجه إلى تعاونية موظفي الدولة بما يلي :

لما كانت المادة (3) من نظام منح التعليم في التعاونية تنص على ما يلي :
" 1- يستفيد الموظف من منحة التعليم عن أولاده :
أ‌-     الذين هم على عاتقه .
ب- الذين يتابعون تعليمهم بانتظام.
ج- الذين تترأوح أعمارهم بين أربع سنوات وخمس وعشرين سنة خلال العام الدراسي .
2 - يشترط للاستفادة من منحة التعليم توفر الشروط الثلاثة المذكورة مجتمعة " .
 
 
 
ولما كانت المادة (8) من هذا النظام تنص على انه:
"لا يحق للموظف أن يستفيد من منحة التعليم إلا عن أولاده الخمسة الذين هم ضمن السن المحدد في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من هذا النظام" .
 
ولما كانت الفقرة (3) من المادة (4) من النظام المذكور تنص على انه :
"إذا توفي الموظف خلال العام الدراسي أو في المدة التي يقدم خلالها طلب الاستفادة من منحة التعليم ولم يكن قد تقاضى بعد قيمة هذه المنحة تعطى المنحة إلى أولاده الذين تستحق عنهم كل حسب استحقاقه ، على أن يقدم طلب من الأولاد الراشدين كل في ما خصه ومن الولي أو الوصي عن القاصرين .
 
وإذا كان للموظف المتوفي أكثر من خمسة أولاد ولم يكن قد تقدم قبل وفاته بطلب المنحة فيعتبر مختارين حكماَ الأولاد الذين يستحقون الحد الأقصى من المنحة بحسب مرحلة التعليم ونوع المدرسة أو الجامعة ".
ولما كان مجلس إدارة التعاونية- ونظراً لان الأحكام الواردة في نظام منح التعليم لم تحدد للموظف طريقة لاختيار الأولاد الخمسة في حال بلغ عدد أولاده ممن يمكنهم الاستفادة من هذه المنحة أكثر من خمسة أولاد إلا في حدود ما سبق بيانه- فقد قرر بقراره رقم 104 تاريخ5/2/1968 الموافقة على أن " يترك للمنتسب حرية اختيار الأولاد الخمسة الذين يطلب الاستفادة من المنحة عنهم ، دون التقيد بتسلسل الأعمار ومراحل التعليم ".
 
ولما كان يتبين مما تقدم بان حق المنتسب باختيار أولاده الخمسة الذين يستفيد عنهم من منحة التعليم كان قائماً قبل صدور القانون رقم 392/2002 وبمعزل عنه.
 
ولما كانت النصوص المرعية الإجراء في نظام منح التعليم لم تلحظ الاستفادة من هذه المنحة لمن هم في حكم ذوي العهدة .
 
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه يقتضي عدم الدمج بين اختيار الموظف لأولاده الخمسة تنفيذاً لنص المادة (40) من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002، وبين حقه المكرس منذ أكثر من (34سنة) في اختيار الأولاد الخمسة الذين يطلب الاستفادة من منحة تعليم عنهم ، سيما وان الولد السادس فما فوق -وفقاً لمنطوق المادة 40 المشار إليها- يستفيد عنه بنسبة الاستفادة من ذوي العهدة ، في حين أن ذوي العهدة غير معنيين بمنحة التعليم كما أسلفنا.
 
أما إذا كانت تعاونية موظفي الدولة تريد إعطاء منح تعليم لأكثر من خمسة أولاد ( 6 وما فوق ) ضمن حدود الشروط المطلوبة لاستحقاق هذه المنحة ، فانه يمكن للتعاونية المذكورة أن تتخذ قراراً تحدد فيه قيمة المنحة التي تدفع لهؤلاء في ضوء عدم إمكانية تطبيق أحكام القانون رقم 392/2002 لجهة العهدة الواردة في الطبابة والاستشفاء فقط ، ليبنى في ضوئه على الشيء مقتضاه .
 
**********
 
59 – تعاونية – منحة زواج :

في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في ما إذا كان يحق للسيدة ( ... ) ،متعاقدة منتسبة إلى تعاونية موظفي الدولة ، الاستفادة من منحة زواج بعد أن تقدم زوجها الموظف المنتسب أيضاً إلى التعاونية بطلب للاستفادة من المنحة المذكورة ، وبالتالي ما إذا كان يحق للزوجين المنتسبين إلى التعاونية الاستفادة من منحتي زواج ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 2434 تاريخ 30/8/2003 الموجه إلى تعاونية موظفي الدولة بما يلي :
لما كان البند (رابعاً) الذي أضيف بموجب عقد الاتفاق رقم 49/أ تاريخ 24/12/1998 إلى المادة الأولى من عقد الاتفاق الأساسي للسيدة بدران رقم 37/أ تاريخ 3/8/1993ينص على أن "يستفيد الفريق الثاني من تقديمات تعاونية موظفي الدولة في كل ما لا يقدمه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويحسم من تعويضه نسبة مقدارها نصف في المئة لصالح التعاونية المذكورة" .
 

ولما كان يتبين من المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 وتعديلاته (قانون الضمان الاجتماعي ) أن منح الزواج ليست من بين تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
 

ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة (15) من نظام المنافع والخدمات في التعاونية تنص على أن منحة الزواج تستحق لكل من الزوج والزوجة عندما يكونان منتسبين إلى التعاونية .
 

ولما كان القانون رقم 343 تاريخ 6/8/2001 وتعديلاته قد نص في المادة الثانية منه على تعديل نص المادة الوحيدة من القانون رقم 324 تاريخ 21/4/2001 بحيث يصبح كالآتي: "خلافاً لأي نص آخر ، تستفيد الموظفة كالموظف، ودون أي تمييز بينهما، من تقديمات تعاونية موظفي الدولة المنصوص عليها في نظام المنافع والخدمات وفي نظام منح التعليم ، وذلك عنها وعن أفراد عائلتها : من زوج وأولاد، سواء من تتقاضى عنهم التعويض العائلي أو من لا تتقاضى عنهم التعويض المذكور ، وكذلك عمن في عهدتها من أبوين أو أخوة أو أخوات وذلك بالنسب ذاتها التي تعتمدها التعاونية للموظف ....". 
 

ولما كان يستفاد مما سبق ، وفيما خص منحة الزواج ، أن المشترع أعطى كلاً من الزوج والزوجة المنتسبين إلى التعاونية ، ودون أي تمييز بينهما ، حق الاستفادة من تقديمات التعاونية لهذه الجهة ، وذلك بالنسب ذاتها التي تعتمدها التعاونية للموظف.
 

ولما كان محامي التعاونية ، بكتابه المؤرخ في 24/6/2003 المرفق بالمعاملة، ولمجمل الأسباب التي عرضها، قد خلص إلى ذات النتيجة معتبراً أن منحة الزواج تستحق لكل من الزوجين الموظفين عن نفسه سندا لنص المادة (15) من نظام المنافع والخدمات .
 

ولما كان يطبق على السيدة بدران، بصفتها متعاقدة منتسبة إلى التعاونية ما يطبق على الموظفة المنتسبة فيما خص منحة الزواج .
 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه يحق لصاحبة العلاقة ولزوجها منحة زواج كل عن نفسـه .
 
**********
 
60 – تعاونية – الصلاحية – مراقب عقد النفقات – السلطة التسلسلية :

في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي بالنسبة لصلاحيات مراقب عقد النفقات في الفرع ومدى ارتباطه مسلكياً وإدارياً برئيس الفرع ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 2447 تاريخ 11/9/2003 الموجه إلى تعاونية موظفي الدولة بما يلي :

نص القرار رقم 2268/2 (نظام عمل مصلحة مراقبة عقد النفقات في تعاونية موظفي الدولة ) الموافق عليه من قبل هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1078 تاريخ 27/9/2001 ، على صلاحيات مراقب عقد النفقات في الفروع ومدى ارتباطه برؤسائه التسلسليين في عدة مواد منها :
" –المادة الثانية : يتولى أعمال مصلحة مراقبة عقد النفقات في تعاونية موظفي 
الدولة :
1- رئيس مصلحة مراقبة عقد النفقات ...
2- مراقبون في الإدارة المركزية والفروع يعملون تحت إشرافه وعلى مسؤوليته".
"-المادة الرابعة : يرتبط المراقبون في الإدارة المركزية والفروع برئيس مصلحة 
مراقبة عقد النفقات في التعاونية لجهة الصلاحيات المعطاة لهم ".
"-المادة الخامسة : يتولى رئيس مصلحة مراقبة عقد النفقات الإشراف على أعمال المراقبين في الإدارة المركزية والفروع... ".
"-المادة السابعة : يؤمن رئيس مصلحة مراقبة عقد النفقات حسن سير العمل في مصلحة مراقبة عقد النفقات في الإدارة المركزية والفروع ويراقبها وينسق فيما بينها ..... ، وعلى المراقبين أن يعودوا إليه في كل ما يعترضهم من صعوبات في تنفيذ مهماتهم وفي جميع المسائل المبدئية والمعاملات التي تحمل على الالتباس...".
"-المادة العاشرة: يتولى مراقب عقد النفقات في الفرع التدقيق بالمعاملات والمشاريع المحالة إليه والتثبت من صحتها وقانونيتها... ويرتبط مسلكياً وإدارياً برئيس الفرع".
"-المادة الحادية عشرة : إذا أعطى المراقب في الإدارة المركزية أو الفرع تأشيراً جزئياً أو رفض التأشير، توجب عليه عرض المعاملة على رئيس مصلحة مراقبة عقد النفقات ....".
 

بناء عليه رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن المراقب المذكور يرتبط من الناحية الفنية ، أي لجهة ممارسة الأعمال والصلاحيات المعطاة له وفي كل ما يعترضه من صعوبات في تنفيذ مهماته، برئيس مصلحة مراقبة عقد النفقات الذي يشرف بدوره على أعمال المراقبين في الإدارة المركزية والفروع، سيما وان هؤلاء المراقبين –وسنداً للأحكام القانونية ذات الصلة- يعملون تحت إشرافه وعلى مسؤوليته .
 

أما من الناحية المسلكية الإدارية ، أي ما يتعلق مثلا بإعطاء الإجازات الإدارية على أنواعها وضبط الحضور اليومي وكل ما يتعلق بالموجبات والمحظورات الواردة في نظام مستخدمي التعاونية، فان ذلك يعود أمره إلى رئيس الفرع.
 
**********
 
61 – تعاونية – منافع – استيداع – خارج الملاك – الإجازة بدون راتب :

في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي حول إلزامية انتساب الموظف الموضوع في الاستيداع أو خارج الملاك أو المستفيد من إجازة دون راتب... إلى التعاونية ، وعما إذا كان بالا مكان إبلاغ التعاونية بكل الحالات المغايرة لوجود الموظف في الخدمة الفعلية من قبل مجلس الخدمة المدنية ، أجاب المجلس بموجب كتابه رقم 2783 تاريخ 23/9/2003 الموجه إلى تعاونية موظفي الدولة بما يلي :
أولاً : بالنسبة لاستفادة الموظف غير الموجود في الخدمة الفعلية من تقديمات التعاونية، وبالتالي إلزامه بالانتساب إليها خلال هذه الفترة :
1-فيما خص استفادة الموظف في حالات وجوده خارج الخدمة من تقديمات التعاونية: 
أ- في حالتي الاستيداع والوضع خارج الملاك:

ترعى هاتين الحالتين أحكام القرارات التالية الصادرة عن مجلس إدارة التعاونية: رقم 790 تاريخ 17/6/1972 (المصادق عليه من قبل سلطة الوصاية بقرارها رقم 74 تاريخ 15/7/1972)، ورقم 845 تاريخ 14/10/1972 (المصادق عليه بقرار سلطة الوصاية رقم 94 تاريخ 1/12/1972)، ورقم 208/2002 تاريخ 5/8/2002 (المصادق عليه من قبل السلطة المذكورة بقرارها رقم 3 تاريخ 20/2/2003).
ب-في الحالات التي يدفع فيها للموظف نصف راتبه (التوقيف عن العمل والتوقيف عدلياً بصورة احتياطية ):

في هذا الوضع يستمر انتساب الموظف إلى التعاونية ويستفيد بالتالي من كافة تقديماتها باعتبار أن علاقته تبقى قائمة مع الإدارة لحين البت بوضعه الإداري أو القضائي ، كما بإمكان المرجع المعني اقتطاع النسبة المئوية المطلوبة كمساهمة إلزامية شهرية لقاء انتسابه إلى التعاونية من رواتبه .
ج-في حالتي السجن، والتوقيف عن العمل بحكم من الهيئة العليا للتأديب :

لما كان الموظف في هاتين الحالتين يتوقف عن العمل وعن تقاضي رواتبه انطلاقا من قاعدة لا اجر دون عمل .
 

ولما كان المشترع لم يجز للموظف في الحالتين المذكورتين –وبنص صريح- تقاضي أي راتب على غرار ما فعل في الحالات المشار إليها في الفقرة (ا-ب) من هذا البند .
 

لذلك نفيد بأن الموظف المعني لا يستفيد من تقديمات التعاونية خلال فترة سجنه أو توقيفه عن العمل بحكم من الهيئة العليا للتأديب .
 
د-في حالة الإجازة بدون راتب :

لا يستفيد الموظف في هذه الحالة من تقديمات التعاونية ، وذلك سنداً للبند (1) من قرار مجلس إدارة التعاونية رقم 104/99 تاريخ 17/3/1999 المصادق عليه من قبل سلطة الوصاية بقرارها رقم 8 تاريخ 21/4/1999.
 
2-بالنسبة لإلزام الموظف بالانتساب إلى التعاونية :

نصت المادة (3) من المرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963 (وضع موضع التنفيذ مشروع قانون بإنشاء تعاونية موظفي الدولة ) على ما يلي:
"الانتساب إلى التعاونية بجميع منافعه وموجباته إلزامي للموظفين الدائمين خضعوا لشرعة التقاعد أم لم يخضعوا.
وتحدد أنظمة التعاونية، فيما بعد، شروط قبول الموظفين غير الدائمين ومدى إفادتهم من خدماتها.

أما مستخدمو المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات فيمكن لسلطة الوصاية أن تقرر بناء على طلبهم وعلى اقتراح مجلس إدارة التعاونية ، قبولهم فيها بعد الاتفاق مع كل مؤسسة معنية على شروط القبول ومقدار المساعدة التي قد تترتب على كل منها."

ويستفاد بالتالي من هذا النص أن الموظف يكون منتسباً إلى التعاونية بمجرد تعيينه ومباشرته العمل في وظيفته .
 

أما في حال وجوده خارج الخدمة بسبب الاستيداع (بناء لطلبه لمتابعة الدراسة ) أو الوضع خارج الملاك أو الإجازة بدون راتب أو غيرها من الحالات التي سبق ذكرها ، فهو لا يفقد انتسابه إنما تتوقف إفادته من مفاعيل هذا الانتساب وبالتالي الإفادة من كافة تقديمات التعاونية وفقا لما تقدم بيانه في الفقرة (1) من البند (أولاً) من هذا الكتاب باستثناء الحالات التي يستمر خلالها بتقاضي نصف راتبه .
 

وعليه لا يجوز فرض أي مساهمة لصالح التعاونية على الموظف خلال الفترة التي لا يستفيد فيها من تقديماتها.
 
ثانياً
: بالنسبة لإبلاغ التعاونية بكل الحالات المغايرة لوجود الموظف في الخدمة الفعلية :

يفيد مجلس الخدمة المدنية بأنه يعمد في مشاريع النصوص التي تعرض عليه والمتعلقة بإحدى الحالات التي لا يستفيد خلالها من تقديمات التعاونية إلى اشتراط لحظ تعاونية موظفي الدولة في الخانة المخصصة للمراجع التي تبلغ إليها مشاريع النصوص المذكورة عند صدورها .
 

غير انه يبقى بإمكان التعاونية التعميم على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات المعنية –والتي تضم عاملين منتسبين إلى التعاونية- بغية العمل على تبليغها نسخاً عن النصوص الصادرة بهذه الحالات .
 
**********
 
62 – تعاونية – تدريس – الحد الأقصى للساعات :

في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي لجهة إعطاء الترخيص بالتدريب للسيد علي عبد الله، رئيس دائرة المعلوماتية والإحصاء في تعاونية موظفي الدولة ، بمعدل 300 ساعة سنوياً في الجامعة اللبنانية –كلية الصحة –الفرع الأول ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 3338 تاريخ 28/10/2003 الموجه إلى تعاونية موظفي الدولة بما يلي :
نصت المادة (2) من المرسوم رقم 44 تاريخ 3/10/1964 (الترخيص لموظفي الدولة والمؤسسات العامة والبلديات بالتدريس في مؤسسات التعليم العالي في لبنان) على التالي:
"المادة 2 - يجوز لموظفي الدولة والمؤسسات العامة والبلديات أن يتولوا التدريس في إحدى مؤسسات التعليم العالي في لبنان وفقا للتحديد الوارد في قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26/12/1961 أو إحدى مدارس التعليم الثانوي بعد الترخيص لهم 
بقرار من رئيس الإدارة التابعين لها ".
 
 
 

ونصت المادتان (4) و(5) من هذا المرسوم على ما يلي:
"المادة 4 - يشترط لإعطاء الترخيص المنصوص عليه في المادة الثانية : 

1-....

2-أن لا يتجأوز مجموع عدد ساعات التدريس من نظري وعملي لكافة المواد ماية وستين ساعة في السنة في مختلف مؤسسات التعليم العالي أو ثلاثماية ساعة في السنة في مختلف المدارس الثانوية.
المادة 5 - في حال الجمع بين التدريس العالي والتدريس الثانوي لا يجوز أن يتجأوز مجموع عدد ساعات التدريس في مؤسسات التعليم العالي والمدارس الثانوية معاً ثلاثماية ساعة في السنة ....".
 
بناء عليه ،
 

لما كانت الجامعة اللبنانية بكافة كلياتها هي من مؤسسات التعليم العالي في لبنان.
 

ولما كان صاحب العلاقة مرشحاً للتعاقد بهدف التدريب في كلية الصحة- الفرع الأول في الجامعة المذكورة .
 

ولما كان يقصد بالتدريب التدريس العملي المنصوص عليه في البند (2) من المادة (4) من المرسوم رقم 44/64 المشار إليه أعلاه.
 

ولما كان لا يجوز الاجتهاد في معرض وضوح النص، ويقتضي بالتالي أن تطبق على صاحب العلاقة في ما خص الحد الأقصى لعدد ساعات التدريس من نظري وعملي الأحكام المطبقة على العاملين في القطاع العام الذين يدرسون في مؤسسات التعليم العالي ، بحيث لا يتجأوز هذا العدد 160 ساعة في السنة.
 
**********
 
63 – تعاونية – تعويض عائلي – الابن المتأهل :

في القضية المتعلقة بطلب إبداء الرأي في مدى أحقية الموظف في تقاضي التعويض العائلي عن ابنه المتأهل الذي لا يزال على عاتقه والذي أتم الثامنة عشرة من العمر ولم يتجأوز الخامسة والعشرين ، ولا يتعاطى عملاً مأجوراً أو مهنة حرة بل يتابع دراسته ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 3328 تاريخ 6/11/2003 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي :
نص البند (1) من المادة (21) من المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) على ما يلي:
" يعطى الموظف تعويضاً عائلياً عن زوجه وأولاده تحدد قيمته وشروطه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية على أن يستفيد أولاده الإناث من هذا التعويض حتى زواجهن والذكور حتى بلوغهم سن الرشد أو عند إكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم في حالات متابعتهم الدراسة ".
 

ونصت المادة (3) من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات) على ما يلي:
" يعطى الموظف الذي يتقاضى راتباً شهرياً تعويضاً عائلياً عن أفراد عائلته المبينين فيما يلي: 
أ – زوجته ، أو الزوجة المهجورة أو المطلقة المحكوم لها بنفقة ، على أن لا يعطى التعويض في أي حال إلا عن زوجة واحدة . 
ب- أولاده الذكور الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم .
ج- أولاده الذكور الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم وذلك في الحالتين التاليتين:
-      إذا كان الولد مصاباً بعلة أو عاهة تجعله عاجزاً عن العمل وتوجب إعالته ، على أن يثبت ذلك تقرير سنوي من اللجنة الطبية المنصوص عنها في قانون التقاعد . 
-      إذا كان الولد يتابع دراسته وذلك حتى إكماله الخامسة والعشرين من عمره . 
د- بناته العازبات وكذلك البنات الأرامل والمطلقات غير المحكوم لهن بنفقة . 
لا يستحق التعويض عن أفراد العائلة الذين يتعاطون عملاً مأجوراً أو مهنة حرة".
 

بناءً عليه ، لما كان يتبين من البند (1) من المادة (21) والمادة (3) المشار إليهما أعلاه انه يحق للموظف تقاضي تعويض عائلي عن ولده الذكر حتى بلوغه سن الرشد أو حتى إكماله الخامسة والعشرين من العمر في حال كان يتابع دراسته وعن ابنته حتى زواجها، شرط أن لا يتعاطى كل من الولد الذكر أو الأنثى عملاً مأجوراً أو مهنة حرة.
 

ولما كانت الغاية من التعويض العائلي هي مساعدة الموظف على تحمل الأعباء العائلية الملقاة على عاتقه .
 

ولما كان البند (1) من المادة (21) والمادة (3) المذكورتين أعلاه لم يتضمنا ما يوجب حرمان الموظف من تقاضي التعويض العائلي عن ولده الذكر في حال زواج هذا الأخير .
 

ولما كان يستفاد من الأحكام القانونية المذكورة أعلاه أن المشترع قد اعتمد بالنسبة للابن الذكر معيار السن الذي يؤدي ، عند بلوغ هذا الأخير سنا معينة ، إلى فقدان الموظف حقه في الاستفادة من التعويض العائلي عن ابنه ، في حين اعتمد في هذا المجال بالنسبة للبنت شرط الزواج .

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه لا يوجد ما يحول دون تقاضي الموظف التعويض العائلي عن ابنه المتأهل الذي لا يزال على عاتقه والذي أتم الثامنة عشرة من العمر ولم يتجاوز الخامسة والعشرين ولا يزال يتابع دراسته ، شرط عدم تعاطيه عملاً مأجوراً أو مهنة حرة.
 
**********
VII – الأجــراء
 
64 – متعامل – ضم خدمات :

في القضية المتعلقة بمدة إمكانية اعتبار خدمات التعامل التي أداها بعض الموظفين في عدد من الإدارات العامة مشمولة بالخدمات المؤقتة وفقاً للقانونين رقم 383/94 ، ورقم 717/98 ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 2463 تاريخ 16/9/2003 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي :

لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 383/94 قد أجازت للموظف ضم خدماته السابقة للتعيين في الملاك الدائم الخاضع لشرعة التقاعد مهما كان نوعها إلى خدماته اللاحقة ضمن بعض الشروط ومنها أن يكون قد سبق وعين وفقا للأصول، قبل التعيين في الملاك الدائم ، في إحدى الإدارات العامة أو الجامعة اللبنانية أو مجلس النواب .
 

ولما كان البند (أولاً) من المادة التاسعة من القانون رقم 717/98 قد نص على ما يلي:
أولاً : مع مراعاة أحكام أنظمة الموظفين ، يحق للموظف الذي عين أو يعين في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد، ضم خدماته السابقة لهذا التعيين في الإدارات العامة أو في الجامعة اللبنانية أو مجلس النواب، مهما كان نوعها : مؤقتة أو تعاقدية أو يومية، إلى خدماته اللاحقة في هذه الملاكات ضمن الشروط الآتية : 
1 - أن يكون في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون أو بعد هذا التاريخ .
2 - أن يكون قد سبق وعين وفقا للأصول، قبل التعيين في الملاك الدائم ، في إحدى الإدارات العامة أو الجامعة اللبنانية أو مجلس النواب ....".

ولما كان يتبين أن القانونين رقم 383 /94 ورقم 717 /98 قد حددا شروطا فيما خص وضعية المستفيد قبل التعيين في الملاك الدائم ومنها أن يكون استخدامه قد تم وفقاً للأصول ، أي أن لا يكون في حالة غير الحالات التي ترعاها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
 

ولما كان المتعاملون في أية إدارة عامة ليسوا من عداد الموظفين الدائمين أو المؤقتين أو المتعاقدين معها أو الأجراء لديها باعتبار أنهم لا يخضعون للنصوص التي ترعى تعيين هؤلاء.

ولما كان يتبين أن للمتعاملين وضعاً خاصاً يختلف عن وضع الأشخاص المشار إليهم أعلاه إضافة إلى انه لا يوجد أية نصوص قانونية تحدد أصول تعيينهم وليس لهم أي حق مكتسب سوى الأجر الذي يدفع لهم مقابل الإنتاج الذي يقدمونه للإدارة المعنية .
 

ولما كان ضم الخدمات يحتاج إلى نص صريح يجيزه، وان مثل هذا النص غير متوفر في نص المادة الأولى من القانون رقم 383/94 والبند (أولاً) من المادة التاسعة من القانون رقم 717/98 لجهة ضم خدمات المتعاملين .
 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن خدمات التعامل غير مشمولة بالخدمات المؤقتة وفقا للقانونين رقم 383/84 ورقم 717/98 وبالتالي لا يمكن ضمها إلى الخدمات الدائمة الخاضعة لشرعة التقاعد .
 
**********
 
65 – عمال فاتورة – تعويض نقل مؤقت :

في القضية المتعلقة بمدى إمكانية استفادة العاملين بالفاتورة لدى مصلحة استثمار مرفأ طرابلس من تعويض النقل المؤقت ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 2470 تاريخ 30/9/2003 الموجه إلى وزارة الأشغال العامة والنقل بما يلي :
نصت الفقرة (أ) من المادة الأولى من القانون رقم 266 تاريخ 23/10/1993 المتعلق بإعطاء تعويض نقل شهري مؤقت للعاملين في الإدارات العامة على إعطاء تعويض نقل مؤقت يدفع شهرياً لجميع العاملين في الإدارات العامة من موظفين دائمين ومؤقتين ... وأجراء دائمين ومؤقتين بالفاتورة ... .

ونصت الفقرة (ب) من المادة ذاتها على أن التعويض المذكور يستحق عن كل يوم حضور فعلي بنسبة 2% من الحد الأدنى للأجور النافذ في أي وقت . 

كما نص البند (2) من المادة (19) من النظام العام لمستخدمي مصلحة استثمار مرفأ طرابلس على أن " يعطى العاملون في المصلحة تعويض نقل شهري مؤقت يدفع شهرياً على كل يوم حضور فعلي بنسبة 2% (اثنين بالمئة) من الحد الأدنى للأجور النافذ في أي وقت " . 

ونصت المادة الأولى من المرسوم رقم 7723 تاريخ 5/4/2002 على ما يلي:" يحدد مقدار تعويض النقل المؤقت للعاملين في المؤسسات العامة بمبلغ ستة آلاف ليرة لبنانية ، عن كل يوم حضور فعلي إلى العمل، وضمن الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 266 تاريخ 23/10/1993 " . 
 

بناءً عليه، لما كان تقديم بعض الخدمات إلى المؤسسات العامة من قبل أشخاص بموجب فاتورة لا يعتبر تعييناً أو استخداماً يخضع لأي من الأنظمة التي ترعى أياً من الموظفين أو المستخدمين أو المتعاقدين أو الأجراء . 
ولما كانت المادة الأولى من المرسوم رقم 7723/2002 المشار إليه أعلاه لم تنص صراحة على إفادة العاملين بالفاتورة من هذا التعويض ، خلافاً لما هو منصوص عليه في القانون رقم 266/93 الذي يشمل بأحكامه الأجراء العاملين بالفاتورة لدى الإدارات العامة دون المؤسسات العامة .
 
ولما كان قرار مجلس الوزراء رقم 29 تاريخ 13/12/2000 المتضمن الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل الرامي إلى " إبقاء العاملين بالفاتورة لدى مصلحة استثمار طرابلس وعددهم /22/ وصرف تعويضاتهم لحين إجراء مباراة لملء المراكز الشاغرة في ملاك المصلحة المذكورة " ليس من شأنه أن يؤدي إلى تغيير طبيعة العلاقة التي تربط العاملين بالفاتورة بالمصلحة المذكورة .
 

وبما أن طبيعة العلاقة التي تربط أصحاب العلاقة بمصلحة استثمار مرفأ طرابلس (أجراء بالفاتورة) لا تخولهم الحصول على سائر المنافع التي يستفيد منها العاملون المعينون وفقاً للأصول والأنظمة النافذة ...، وان الاستثناء على ذلك يحتاج إلى نص واضح وصريح يقرره . 
 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية انه لا يحق للعاملين بالفاتورة لدى مصلحة استثمار مرفأ طرابلس الاستفادة من تعويض النقل المؤقت للأسباب المبينة أعلاه % 
 
**********
66 – أجير - جناية – تعويض نهاية الخدمة :

في القضية المتعلقة بمدى إمكانية استفادة أجير صرف من الخدمة لفقدانه شرط من شروط الاستخدام العامة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 2595 تاريخ 16/9/2003 الموجه إلى وزارة الطاقة والمياه بما يلي :
لما كانت المادة(9) من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 وتعديلاته ( قانون الضمان الاجتماعي ) تنص على ما يلي:" أولاً: يخضع لأحكام هذا القانون منذ المرحلة الأولى شرط ممارسة العمل ضمن الأراضي اللبنانية:
1 - فيما يتعلق بمجمل الفروع المذكورة في المادة(7):
أ- الأجراء اللبنانيون (عمال ومستخدمون ) الدائمون والمؤقتون والمتمرنون والموسميون والمتدربون الذين يعملون لحساب رب عمل واحد أو أكثر لبناني أو أجنبي، أياً كانت مدة أو نوع أو طبيعة أو شكل أو صحة العقود التي تربطهم برب عملهم وأياً كان شكل أو طبيعة كسبهم أو أجورهم حتى ولو كان هذا الكسب أو الأجر مدفوعاً كلياً أو جزئياً على شكل عمولة أو حصة من الأرباح أو على الإنتاج وسواء كان مدفوعاً من قبل رب العمل أو من قبل أشخاص ثالثين .
ب-......
ج-...... 
د- الأشخاص اللبنانيون الذين يعملون لحساب الدولة أو البلديات أو أية إدارة أو مؤسسة عامة أو مصلحة مستقلة أيـا كانت مدة أو نوع أو طبيعة أو شكل أو صحة تعيينهم أو التعاقد معهم، بمن فيهم المتعاملون مع وزارة الإعلام.
يخضع الأشخاص المذكورون أعلاه لفرع تعويض نهاية الخدمة وتدفع عنهم الاشتراكات اعتبارا من تاريخ دخولهم العمل إذا كانوا إلزاميين...."
 
ولما كانت المادة (49) من قانون الضمان الاجتماعي تنص على ما يلي:" 2- أن نظام تعويض نهاية الخدمة المنشأ في هذا الباب هو إلزامي بالنسبة لجميع الأجراء المذكورين في الفقرة(أ) من المادة(9) وفي المادة(10) من هذا القانون والذين استخدموا بعد تاريخ وضع هذا الفرع من الضمان موضع التنفيذ" .
 
ولما كان يتبين من المستند المرفق الصادر عن مدير مصلحة مياه صور وملحقاتها برقم 157/ص تاريخ 5/5/2003 والرامي إلى إعلام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن ترك صاحب العلاقة عمله في المؤسسة، انه كان منتسبا إلى الصندوق المذكور .
 
ولما كان المقطع الثاني من البند (1) من المادة 53 من قانون الضمان الاجتماعي ينص على ما يلي : " يجري حساب التعويض وفقاً لأحكام قانون العمل المتعلقة بتعويض الصرف من الخدمة "
 
ولما كان قانون العمل وفي المادة (74) منه قد نص على انه: " لرب العمل أن يفسخ العقد دون ما تعويض أو علم سابق في الحالات التالية :
1 – إذا انتحل الأجير جنسية كاذبة .
2 - إذا استخدم الأجير على سبيل التجربة ولم يرض رب العمل خلال ثلاثة اشهر من استخدامه.
3 - إذا ثبت أن الأجير ارتكب عملاً أو إهمالاً مقصوداً يرمي إلى إلحاق الضرر بمصالح رب العمل المادية . على انه يجب على رب العمل للتذرع بهذا السبب أن يعلم خطياً بهذه المخالفة مصلحة الشؤون الاجتماعية خلال ثلاثة أيام من التثبت منها .
4 - إذا أقدم الأجير بالرغم من التنبيهات الخطية التي توجه إليه على ارتكاب مخالفة هامة للنظام الداخلي ثلاث مرات في السنة الواحدة .
5 - إذا تغيب الأجير دون عذر شرعي أكثر من خمسة عشر يوماً في السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متوالية .
يجب أن يبين الأجير لرب العمل أسباب الغياب خلال أربع وعشرين ساعة من رجوعه .
وعلى رب العمل في كل مرة أن يبلغ الأجير خطياً عن عدد الأيام التي تحسب عليه انه تغيب فيها بدون عذر شرعي .
6 - إذا حكم على الأجير بالحبس سنة فأكثر لارتكابه جناية أو إذا ارتكب جنحة في محل العمل وأثناء القيام به وإذا حكم على الأجير لأجل الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في المادة 344 من قانون العقوبات .
7 - إذا اعتدى الأجير على رب العمل أو متولي الإدارة المسؤول في محل العمل " 
 
ولما كانت المادة الأولى من المرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001 (النظام العام للأجراء في البلديات وفي المؤسسات العامة) تنص على ما يلي:"يطبق على البلديات والمؤسسات العامة أحكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 (النظام العام للأجراء) وتعديلاته في كل ما لا يتعارض مع قانون البلديات والنظام العام للمؤسسات العامة ".
ولمـا كانت المادة (35) من المرسوم رقم 5883 /1994 المشار إليه لعلاه تنص على ما يلي: "تطبق على الأجراء جميع الأحكام التي ترعاهم بموجب قانون الضمان الاجتماعي.
أما في ما خص تعويض نهاية الخدمة فتطبق عليهم أحكام قانون الضمان الاجتماعي لهذه الجهة باستثناء الذين دخلوا الخدمة قبل وضع القانون المذكور موضع التطبيق ولم ينتسبوا اختيارياً له حيث يظلون خاضعين، سواء كانوا عاديين أو موسميين للأحكام التي كانوا يخضعون لها قبل وضع فرع نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي موضع التنفيذ ، وكذلك للأحكام الواردة في هذا المرسوم ".
ولما كانت المادة (32) من المرسوم رقم 5883/1994 المشار إليه تنص على ما يلي: بالإضافة إلى الحالات المبينة في المادة (94) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959-نظام الموظفين- يسرح الأجير بدون إنذار في كل من الحالات التالية :...".
ولما كانت المادة (94) المذكورة تنص على انه " لا يستحق الأجير تعويض الصرف من الخدمة في كل من الحالات التالية: 
1 - إذا أتى عملاً أو إهمالا مقصوداً يرمي إلى إلحاق الضرر بصالح الإدارة .
2 - إذا أقدم على ارتكاب مخالفات هامة لتعليمات الإدارة التي ينتمي إليها أو النظام المعمول به لديها .
3 - إذا ارتكب جناية أو جنحة مقصودة في محل العمل أو أثناء القيام به .
4 - إذا ثبت انه ارتشى أو اختلس أموال الدولة أو الأمانات المودعة لديه أو المواد المسلمة إليه ".
ولما كانت المادتان (94 ) من نظام الموظفين و( 74 ) من قانون العمل المشار إليهما أعلاه قد حددتا حصراً الحالات التي لا يحق فيها للأجير بتقاضي تعويض الصرف .
ولما كانت الحالة التي بسببها صرف صاحب العلاقة من الخدمة، ليست من عداد الحالات المبينة في المادتين المذكورتين آنفـاً .
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية انه يبقى من حق السيد ( ... ) تقاضي تعويض نهاية الخدمة المستحق له ، على أن يكون مستوفياً الشروط القانونية المطلوبة %
67 – أجير – توقيف عدلي – نصف أجر :

في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي حول دفع أنصاف أجور لأجير أوقف عدلياً ، صدر حكم عن محكمة الجنايات قضى بعدم تجريمه بالجناية المنصوص عنها في المادتين / 509 / و / 201 / عقوبات لعدم توافر عناصرهما بحقه ، وبإعلان براءته مما أسند إليه ، للشك وعدم كفاية الدليل .

أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3529 تاريخ 13/11/2003 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي :

لما كان السيد ( ... ) يعمل بصفة أجير في وزارة التربية والتعليم العالي كما سبق بيانه.
ولما كان يتبين أن النظام العام للأجراء الصادر بالمرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 لا يتضمن نصاً يرعى وضعية الأجراء الموقوفين عدلياً ، كمثل نص المادة(18) من نظام الموظفين المتعلقة بالموظفين الموقوفين عدلياً.
ولما كان رأي مجلس الخدمة المدنية مستقر على انه لا يحق للأجراء الموقوفين عدلياً أي اجر عن فترة توقيفهم نظراً لغياب النص الذي يجيز ذلك ، حيث يقتضي بهذا الشأن اعتماد قاعدة " لا اجر دون عمل" .
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن ما أبدته مديرية الصرفيـات بكتابها رقم 341/ص4/2003 يقع موقعه القانوني الصحيح.
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